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 الملخص:

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أثر الإنفاق على البنية التحتية في النمو الإقتصادي بالجزائر، ومن أجل 
 -الإدارية -)الإقتصاديةالوصول إلى هذا الهدف تم جمع بيانات التمويل الحكومي لشتى قطاعات البنى التحتية 

، من   Eviews، وقد أعتمدنا على برنامج 2016إلى  1986التعليمية( خلال الفترة  -الثقافية –الإجتماعية 
أجل القيام بالتحليل الإحصائي لهذه الدراسة، مستخدمين في ذلك أساليب قياسية لإختبار الإستقرارية والسببية و 

، وكانت النتيجة وجود علاقة توازنية طويلة  (ARDL)لذاتي للفجوات الموزعة التكامل المشترك ونموذج الإنحدار ا
 المدى بين البنية التحتية التعليمية والنمو الإقتصادي.

 البنى التحتية، النمو الإقتصادي، الإنحدار الذاتي للفجوات الموزعة، التكامل المشترك.كلمات مفتاحية: 

Abstract: 

This study aims to determine the impact of infrastructure spending on 

economic growth in Algeria, during the period 1986 to 2016 by using the 

autoregressive distributed lag model (ARDL), in order to reach this objective we 

collect data of the government funding for various infrastructure sectors 

(administrative- economic - social - cultural - educational), we have adopted the 

program Eviews, for making statistical analysis to this study, by using the 

measurement methods of testing stability, causal, cointegration, and the outcome 

of the study was the existence of a long-term equilibrium relationship between 

educational infrastructure and economic growth.  

Key words: infrastructure, economic growth, autoregressive distributed lag, 

cointegration. 
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 المقدمة:

يعتبر الإنفاق العام كأداة هامة من أدوات السياسة المالية لأي دولة تسعى لتحقيق تنمية إقتصادية شاملة 
العامة نظرا لتأثيره الكبير على مختلف جوانب الحياة ويحظى قطاع البنية التحتية بأهمية بالغة من حجم النفقات 

الإقتصادية وبإعتباره العمود الفقري للحياة اليومية حيث تشكل البنية التحتية ركيزة النشاط الإقتصادي لأنه لا يوجد 
ديين على نشاط لايعتمد عليها بشكل أو بآخر و من ثم فإن قصور البنية التحتية أمر يشعر به جميع الأعوان الإقتصا

الفور، وتشكل الإستثمارات في مجال البنية التحتية عاملا مهما لدفع عجلة النمو الإقتصادي في أي دولة وعلى 
هذه الأخيرة إنجاز هذه الإستثمارات كتشييد المباني والتجهيزات الكهربائية إضافة إلى القيام بالأشغال العمومية من 

يمكن تصور حدوث تنمية إقتصادية  في أي مجتمع دون وجود بنية تحتية إنجاز طرقات وترميم مطارات وموانئ فلا 
متقدمة ونظرا لكون إنجاز وتشييد البنى التحتية ذو أولوية سعت دول العالم للخصخصة التي كان لها الفضل في 

تشغيلها وكانت  تخفيف مسؤولية الدولة التي تمتلك مشاريع المرافق الأساسية وتنفق على تشييدها كما تتولى أدارتها و 
تمثل لها عبئا ماليا كبيرا فتتحمل الديون الداخلية والخارجية لتوفير التمويل اللازم و بمشاركة القطاع الخاص  في تنفيذ 
هذه المشاريع وإدارتها وتشغيلها إستطاعت أن تخفف أعبائها المالية والإدارية وتتفرغ للأعباء الأخرى الرئيسية والهامة 

 و نحوها. كالأمن والدفاع 

والجزائر من الدول التي عرفت إصلاحات عقب التدهور الإقتصادي الذي عاشته على إثر تردي الأوضاع 
على جميع الأصعدة خاصة الإجتماعية  والإقتصادية خلال فترة التسعينات ما ألزمها إلى إتخاذ مجموعة من التدابير 

وقيامها بتنفيذ برنامجين إقتصاديين تحت وصاية صندوق النقد الصارمة بالإنتقال إلى سياسة إقتصاد السوق والمنافسة 
والبنك الدوليين بإنتهاج سياسة إنفاقية تقشفية  وبداية مع الألفية الثالثة ومع تحسن المؤشرات الإقتصادية إعتمدت 

تية العمومية الجزائر سياسة مالية توسعية تنموية تهدف إلى تنشيط الطلب الكلي من خلال تحفيز مشاريع البنى التح
الكبرى وذلك ضمن تسطير عدة برامج وهي : برنامج دعم الإنعاش الإقتصادي ، البرنامج التكميلي لدعم النمو 
وبرنامج توطيد النمو الإقتصادي والبرنامج الخماسي حيث حازت فيها البنى التحتية على مخصصات معتبرة قدرت 

 ذه البرامج.من إجمالي الحصص المخصصة له 40نسبتها بأكثر من %

 إشكالية البحث:-1

من خلال ما تم التطرق إليه ومن أجل الإثراء وتسليط الضوء أكثر على مختلف جوانب الموضوع نطرح 
 الإشكالية التالية: 

 ؟في الجزائر  على النمو الإقتصاديماهو أثر الإنفاق العام على البنية التحتية 
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 الأسئلة الفرعية: -2

 أكثر في الموضوع نطرح التساؤلات التالية:ومن أجل التغلغل والتعمق 

 ماهية البنية التحتية وما مصادر تمويلها؟ -أ

 هل يعتبر الإنفاق على مشاريع البنية التحتية في الجزائر عبء يقع على عاتق الدولة لوحدها؟ -ب

 ما هي شروط تحقيق أثر إيجابي للبنية التحتية في النمو الإقتصادي في الجزائر؟ -ج

 ت البحث:فرضيا-3

 من خلال التساؤلات السابقة نصيغ الفرضيات الآتية:

يعتمد الإستثمار في البنية التحتية بصفة أساسية على الإنفاق الحكومي من خلال تخصيص الفرضية الأولى: 
 الإنفاق من الموارد المالية العمومية.

مصدرا لتخفيف العبئ على الدولة والرفع العامة لتشييد البنى التحتية -تعتبر الشراكة الخاصةالفرضية الثانية: 
 من فعالية المشاريع.

يكون التأثير الإيجابي للبنية التحتية في النمو الإقتصادي في الجزائر مشروطا بمستوى رأس الفرضية الثالثة: 
 .المال المخصص للبنية التحتية وكذا تكاليف الإنجاز

 أهمية البحث:-4

 التالية:تتجلى أهمية البحث في النقاط 

توضيح دور الأنفاق على البنية التحتية من الناحية الإجتماعية والإقتصادية والمكانة التي تحتلها البنى  -أ
 التحتية في الجزائر.

 إبراز دور القطاع الخاص في الإستثمار في مشاريع البنية التحتية. -ب

 أهداف البحث: -5

المتعلقة بالإنفاق العام ومشاريع البنية التحتية التي أقرتها  من خلال بحثنا نتطلع إلى تحقيق جملة من الأهداف
 الحكومة الجزائرية ولعل أهم هذه الأهداف موضحة في النقاط الآتية:
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محاولة التعرف على أهم آليات وصيغ تمويل مشاريع البنية التحتية كبديل عن التمويل الريعي نظرا للتطورات  -أ
عدد السكان السريعة، الإمتداد العمراني السريع، التقلبات في أسعار النفط، عجز  الإقتصادية والإجتماعية ) زيادة

 الأرصدة المالية المخصصة في الميزانية العامة عن تلبية الإحتياجات المتزايدة للأفراد...إلخ( 

 تحقيقه معرفة طبيعة وغرض البنية التحتية بمعرفة الأنشطة التي تدخل في نطاقها والهدف الذي تساهم في -ب

 تقييم وتحليل واقع ونتائج الإنفاق على البنية التحتية في الجزائر  -ج

الخروج بتوصيات تسمح بتخفيف العبئ على الدولة في تحمل جل نفقات مشاريع البنية التحتية وإشراك  -د
 القطاع الخاص في هاته المشاريع.  

 دوافع إختيار الموضوع: -6

 لإعتبارات التالية:تم إختيار الموضوع إنطلاقا من ا

الإهتمام الواسع بموضوع البنية التحتية منذ القدم وخاصة في الآونة الأخيرة حيث أصبح موضوع  واقع  -أ
البنية التحية في السنوات القادمة من أبرز المواضيع الذي تشغل إهتمام الدول و الحكومات وخاصة المتقدمة نظرا 

 ي.لدورها الكبير في تحقيق النمو الإقتصاد

إكتساء مشاريع البنية التحتية أولوية وأهمية كبيرة بالنسبة للسلطات العمومية الجزائرية طيلة العشرية  -ب
 السابقة وحتى بالنسبة للفترة الحالية من حيث الإنفاق الكلي على هاته المشاريع.

 معرفة ودراسة الأثر الحقيقي للبنية التحتية من خلال إستخدام تقنيات متطورة. -ج

 صعوبات البحث: -7

واجهتنا في إعداد هذا البحث جملة من العوائق والصعوبات ما تعلق منها بالجانب التطبيقي والتي حالت دون 
التطرق السليم للموضوع بشكل يوافق بين الجانبين النظري والتطبيقي بسب قلة المعلومات ونوع من غياب 

ضوع في الجزائر وبإعتبار أن أغلب المراجع الحديثة المتوفرة أجنبية الإحصاءات وإهمال الدراسات والمقالات العلمية المو 
عالجت حالات تطبيقية فإنها حتما محصورة على الدول المتقدمة أي تختلف عن البلدان النامية وبالتالي مختلفة عن 

 حالة الجزائر.
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 حدود البحث: -8

اريع المتعلقة بالبنية التحتية في الجزائر والتي تتمثل حدود البحث في أنها خاصة بدراسة أثر الإنفاق على المش
تشمل مشاريع الطرق، الكهرباء، السكك الحديدية، مستشفيات، مركبات رياضية، الدفاع الوطني، المراكز التعليمية، 

من أجل فهم توجهات السلطة في السنوات  2016-1986مراكز التكوين المهني ...إلخ، في الفترة المتدة بين 
 القادمة.

 منهج البحث: -9

تم أستخدام المنهج الوصفي في دراستنا عن طريق وصف وتحليل الإطار النظري المتعلق بالبنية التحية والنمو 
الإقتصادي وكذا العلاقة بينهما كما إستخدمنا المنهج القياسي التحليلي عن طريق إستخدام التقنيات القياسية 

 زعة المتباطئة لقياس العلاقة و الآثار المتبادلة فيما بينهما .بتطبيق نموذج الإنحدار الذاتي للفجوات المو 

 الدراسات السابقة: -10

 فيما يخص الدراسات السابقة نجد عدة دراسات منها:

حميد باشوش، المشاريع الكبرى في الجزائر ودورها في التنمية الإقتصادية حالة: الطريق السيار شرق  -أ
ية، تخصص تحليل إقتصادي، كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير غرب، رسالة ماجستير، علوم إقتصاد

 . 2011، 3والعلوم التجارية، جامعة الجزائر

هدفت هذه الدراسة إلى محاولة الكشف عن مختلف المشاريع التنموية الكبرى  التي أعلنتها السلطات العمومية 
نعكاس هذه المشاريع على التنمية الإقتصادية بالنظر كما هدفت إلى تحليل وتقييم مدى إ   ،ضمن مخططاتها التنموية

إلى المبالغ الكبيرة المرصودة لها، وتوصلت الدراسة إلى مساهمة المشاريع الكبرى في تحسين أداء مختلف القطاعات 
مومية إلا أن هاته المشاريع التي تراهن عليها السلطات الع ،الإقتصادية وهذا ما يساعد على تنويع الهيكل الإقتصادي

تعتمد على موارد صندوق ضبط الموارد الخاضع للتقلبات في السوق العالمية للنفط، ونختلف عن هذه الدراسة في 
وتقاطعنا في إبراز الدور  ،عدم إهتمامنا بمشاريع الإسكان والقطاع الفلاحي رغم أهميتها في تحقيق التنمية الإقتصادية

 يتها ومساهمتها في تحقيق الإستقرار والنمو الإقتصادي.  الحيوي لمشاريع البنية التحتية وتبيان أهم

محمود محمد داغر وعلي محمد علي، الإنفاق العام على مشروعات البنية التحتية وأثره في النمو  -ب
الإقتصادي في )منهج السببية( ، مقال بمجلة بحوث إقتصادية عربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

 . 2010، 51لبنان، العدد 
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هدفت الدراسة إلى محاولة إبراز إستراتجية الإنفاق العام على مشروعات البنية التحتية في ليبيا ومد  تأثيرها في 
النمو الإقتصادي مع قياس الآثار المتبادلة بينهما، وتوصلت الدراسة إلى فشل سياسة الميزانية في ليبيا في تحديد أولوية 

بنية التحتية، فعلى الرغم من الأهمية الإقتصادية الكبيرة لقطاعي النقل والمواصلات الإنفاق العام على مشروعات ال
من الإنفاق على قطاع الإسكان،  45والكهرباء والمياه والغاز، فقد كان الإنفاق على هذين القطاعين أقل بنسبة %

اط الوثيق بين إستراتجية الإنفاق وهو ما تسبب في إنخفاض العائد الإقتصادي على هذه المشروعات، إضافة إلى الإرتب
العام  ومدى توفر الإيرادات النفطية، وقد تقاطعت الدراسة مع موضوعنا في الجزء المتعلق بالإنفاق العام على البنية 
التحتية والنمو الإقتصادي والعلاقة التبادلية بينهما،  وتختلف دراستنا عنها في بحث الإنفاق العام على مشاريع البنية 

 حتية في الجزائر وضمن فترة زمنية أوسع.الت

بابا عبد القادر ونسمن فاطمة، أثر تمويل البنية التحتية على النمو الإقتصادي في الجزائر )دراسة  -ج
( ، مقال بمجلة البشائر الإقتصادية، جامعة طاهري محمد بشار، الجزائر، العدد 2014-1990قياسية للفترة 

6 ،2016. 

عرفة أهم مراحل تمويل مشروعات البنية التحتية بعد الإصلاحات الإقتصادية وتحديد أثر هدفت الدراسة إلى م
تمويل البنية التحتية لشتى القطاعات على النمو الإقتصادي وتحليل أثر كل قطاع على حدى، وتوصلت الدراسة إلا 

ضعيفة قياسا بقيمة ومخصصات  أن تمويل البنية التحتية يؤثر بالإيجاب في معدلات النمو الإقتصادي ولكن بنسبة
البرامج التنموية لهذا القطاع ، وتقاطعت الدراسة مع بحثنا في قياس نفس الأثر، وإختلفت عليها في طريقة القياس 

 أذ سنقوم بقياس الأثر لشتى القطاعات في آن واحد.

طيط، حسان خضر، خصخصة البنية التحتية، مقال بمجلة جسر التنمية، المعهد العربي للتخ -د
 .2003، 18الكويت، العدد 

هدفت الدراسة إلى إبراز دور الخصخصة في مشاريع البنية التحتية من خلال تعزيز الكفاءة الإقتصادية 
وتخفيف الأعباء المالية لتمكين الدولة من تحقيق إستقرار إقتصادي وكذلك لتقليض حجم الدين العام وفتح قنوات 

الإستثمارات الأجنبية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الإقتصادي،   جديدة للإستثمار بما يساهم في جذب
وتقاطعت الدراسة مع بحثنا في الجزء المتعلق بإبراز دور الخصخصة في مشاريع البنية التحتية وتختلف في إظهار دور 

 الدولة في تمويل هاته المشروعات.
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التحتية وأثره في معدلات النمو الإقتصادي في قميتي عفاف، الإنفاق العام على مشاريع البنية  -ه
، رسالة ماجستير،علوم تسيير، تخصص دراسات مالية، كلية العلوم الإقتصادية 2004-2001الجزائر 

 .2014والتجارية وعلوم التسيير، جامعة عمار ثليجي، الأغواط،

خلال الإستراتجية التنموية المتبعة  هدفت الدراسة إلى تقييم وتحليل البرامج التنموية التي خصصتها الجزائر من
بمقارنة ما تم أنفاقه من موارد مالية وما تم تحقيقه من نتائج على الوضع الإقتصادي والإجتماعي، وتقاطعت الدراسة 
مع موضوعنا في الجزء الخاص بالإنفاق العام على البنية التحتية والنمو الإقتصادي وتحليل العلاقة بينهما، وإختلفت 

 قة القياس إذ لم يتم إستخدام النمذجة القياسية في هاته الدراسة.في طري

A- AGENOR Pierre-Richard and DODSON Blanca Moreno, Public 

Infrastructure and Growth: New Channels and Policy Implications, World 

Bank Policy Research Working Paper n°4064, 2006.  

ة إلى إستعراض وإعطاء لمحة عن مختلف القنوات التقليدية والجديدة لإنتقال التأثير المباشر هدفت هذه الدراس
وغير المباشر من البنية التحتية إلى النمو الإقتصادي، ومحاولة تصميم إستراتجيات لتعزيز النمو والحد من الفقر في 

بنية التحتية في النمو الإقتصادي من خلال الدول ذات الدخل المنخفض، توصلت الدراسة إلى أنه يمكن أن تؤثر ال
إنتاجية المدخلات الخاصة، تأثير التكامل على الإستثمار وآثار المزاحمة، مع التأكيد على وجود آثار غير مباشرة أخر  

اص، للبنية التحتية في النمو الإقتصادي تتمثل في التأثير على إنتاجية العمل، تكاليف التكيف المرتبطة بالإستثمار الخ
فضلا عن التأثير على مخرجات التعليم والصحة، ولم تتضمن هذه الدراسة إحصاءات خاصة بالنمو الإقتصادي 
والإنفاق على البنية التحتية تمكن من إستيعاب النتائج المستخلصة والمذكورة أعلاه، وهو ما سنركز عليه، علما أننا 

 مو الإقتصادي. تقاطعنا في دراسة العلاقة بين البنية التحتية والن

B- UA et NEPAD,  "Le développement des infrastructures comme agent 

catalyseur de la croissance économique en Afrique", article lors du 17 éme  

forum  pour le partenariat avec l’Afrique (FPA), Addis-Abeba, Éthiopie, 

2011.  

إلى تحليل وتقدير وتقييم مدى مساهمة تطوير البنى التحتية في إحداث نمو وتنمية إقتصادية هدفت هذه الدراسة 
في إفريقيا، مع إبراز دور الإصلاحات والمبادرات الرئاسية في تعزيز البنية التحتية لإقتصاد إفريقيا، وتوصلت الدراسة 

نه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين عليها القيام به،  إلى أن تطوير البني التحتية يمثل كحافز للنمو في إفريقيا، إلا أ
كتسريع الإصلاحات الرامية إلى تشجيع الإستثمار في البنية التحتية من خلال موائمة الإطار التشريعي لتنمية القطاع 
الخاص، بالإضافة إلى تخصيص التمويل الكافي لهاته المشاريع، ونختلف عن هذه الدراسة في عدم إهتمامنا 
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" لتطوير البنية التحتية في إفريقيا، رغم PDIAلإصلاحات والمبادرات الإفريقية لتطوير البنية التحتية،  كبرنامج "با
أهميته في وضع سياسات وإستراتيجيات إقليمية وقارية ذات الأولوية في قطاعات النقل والمياه والطاقة، وتكنولوجيا 

ا تقاطعنا في دراسة دور البنية التحتية في دعم بقية القطاعات ، غير أنن2040المعلومات والإتصالات حتى عام 
 الإقتصادية وكذا ضرورة إشراك القطاع الخاص في المشاريع العامة كبديل تمويلي لها. 

 تقسيم البحث: -11

من أجل الإجابة على الإشكالية الرئيسية والوصول إلى الهدف المنشود تم تقسيم البحث إلى ثلاثة فصول 
 اتمة على النحو التالي:تنتهي بخ

خصص الفصل الأول لعرض المفاهيم الأساسية للبنية التحتية ومصادر تمويلها حيث تطرقنا في البداية إلى 
مفهوم البنية التحتية وخصائصها من  وجهة نظر علماء التنمية الإقتصادية وعلماء المالية العامة وكذا من وجهة نظر 

إلى مصادر تمويلها التقليدية حيث عرضنا أهم المصادر وتقييمها وأخيرا تم عرض  علماء القانون ومن ثم تم التطرق
 مصادر تمويل البنية التحتية الحديثة وتقديم تجارب دولية ناجحة.

أما الفصل الثاني فتم التركيز فيه على النمو الإقتصادي والتنمية الإقتصادية من خلال عرض أهم المفاهيم 
كذلك لأهم مقاييس النمو الإقتصادي والعوامل المؤثرة فيه والنظريات المفسرة له وكذا   لكل منهما وتم الطرق فيه

 أهداف التنمية الإقتصادية والفرق بينها وبين النمو الإقتصادي.

أما بالنسبة للفصل الثالث تم التطرق بداية إلى العلاقة بين النمو الإقتصادي والبنية التحتية من خلال تحليل 
التحتية في النمو عن طريق قنوات تقلدية من ثم القنوات الحديثة بالإضافة إلى تقديم نماذج التي فسرت أثر  تأثير البنية

البنية التحتية في النمو الإقتصادي  وكذا واقع البنية التحتية في الإقتصاد العالمي ومن بعد ذلك تم التطرق لتقدير 
وهذا  2016إلى  1986صادي في الجزائر خلال الفترة الممتدة من نموذج قياسي لأثر البنية التحتية على النمو الإقت

 بإستعمال نموذج الإنحدار الذاتي للفجوات الموزعة المتباطئة .

وفي الأخير الخاتمـة وقد تضمنت أهم النتائج المتوصل إليها من خلال تحليل هذا الموضوع، كذلك تحتوي  
 وحة سابقا، واختبار الفرضيات من خلال تأكيدها وقبولها أو رفضها.الإجابة على الإشكالية والأسئلة الفرعية المطر 



  
   

 

 
 
 
 

 الفصل الأول:
 التحتية ومصادر البنى

 تمويـــــــــــــــــلـــــــــــهـــــــــا
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 تمهيــد:

لة في توفير ولدا دور ابدأنه لم ينفي ألا دي إقتصالإط النشاالحكومي في التدخل اعرفه ي لذر التطواغم ر
لم تختلف في جوهر توفير  نهاألا إية دقتصالإت النظرياابين ي لفكرف اختلالإالرغم من افعلى ، لتحتيةالبنية ا
جع رالك م وذلعار استثمالإل البنية من خلاالة عن توفير ولة مسؤولدى أن التحتية للمجتمع فمنها من يرالبنية ا

منها ولضخمة والحيوية رات استثمالإالتمويل لمثل هذه اتوفير ت مكانياوإ المجالا لة في هذولدة السببين هما خبر
ورة ضرى منها من يرص ولخاع اللقطا المجاللتحتية عن طريق فتح ابنية لالة عن توفير ولة مسؤولدى أن امن ير

لتحتية البنية التوفير ع يا كل قطاامزج مزل من خلاص لخاع القطاوالحكومي ع القطاابين د لجهواتكاتف 
 هنة.الراية دلاقتصارات الملائمة للتطودة ابالجو

لقة بالبنية التحتية وكذا أهم طرق وسنحاول من هذا الباب التطرق في هذا الفصل إلى أهم المفاهيم المتع
ها، بحيث تم تقسيمه إلى ثلاث مباحث الأول منها بعنوان مفهوم البنية التحتية وخصائصها، أما ومصادر تمويل

 الثاني فقد عنون بالتمويل التقليدي للبنية التحتية والأخير تحت عنوان التمويل الحديث للبنية التحتية.
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 خصائصهاولتحتية اة لبنيم امفهوول: لأالمبحث ا

ر لجسوت والطرقاالى رة إلك للإشاوذ 1927في فرنسا سنة ة مرول لتحتية لأالبنية امصطلح م ستخدأ
ح لنجاالرئيسية في ت المقومااحد ألتحتية تعد البنية وف أن المعرافمن ، غيرهاولحديدية السكك ط اخطوو

لت غير مفهومة زالاتها مكوناولتحتية ا لبنيةم المتعلقة بمفهوالقضايا العديد من أن الا ، إلةدولأية دي قتصاالإ
ي لذف الهد، وامنهاض لغروالك بحسب طبيعتها ن، وذلشأت بهذا التعريفاؤى والراختلفت أفقد ، بشكل جيد

لجهة احسب ، أو لاثنين معااتجمع بين أو جتماعية أو اية دقتصاإطبيعة ن ذات تكوأن فإما ، تساهم في تحقيقه
 لمعنية بالتعريف.ا

ن سيكو، ولاصطلاحيةالناحية التحتية من البنية م الى تحديد مفهوق إلتطرا ولنحاف لمبحث سوا اهذفي 
ثم نعمل على ، لعامةالمالية ء اعلماوية دقتصالإالتنمية ء اجهة نظر علمال ومن خلاد قتصاالإجهة علم ولك من ذ

ى خرأهة جومن ، ولعامةالمالية ء اعلماو ية دقتصالإالتنمية ء اه علماالتحتية حسب ما يرالبنية اتحديد خصائص 
ه الك حسب يروذلتحتية البنية اثم نعمل على تحديد خصائص ن، لقانوالتحتية في علم البنية م امفهود نحدف سو

 ن.لقانوء اعلما

 يةدقتصالإالتنمية ء اعلماى لتحتية لدالبنية م امفهوول: لأالمطلب ا

 فيي عامل حيو أنهاى لتحتية علالبنية الى ون إية ينظردلإقتصاالتنمية ء اعلمان لإصطلاحية فإالناحية امن 
لتنمية العامة لوظائفها لتحقيق الأطر اضع وهي تعمل على وقيامها ولة ولدر افمنذ ظهو، يةدلإقتصاالتنمية ا
لك فيما يتعلق بقضايا وذلرئيسية لها ا تهاهتماماإحد ألتحتية البنية اتعد دة، ولمنشواجتماعية والإية دلإقتصاا
لى ق إلتطرول انحاف لمطلب سوا اهذل من خلا، جتماعيةلإواية دتصالإقالتنمية اثرها على وألتأسيس والتمويل ا
 ية.دقتصاالإلتنمية ء اتحديد خصائصها حسب علماد وقتصاالإلتحتية في علم البنية اتعريف همية وأ

ت قطاعاة لتحتية عدالبنية م ايضم مفهو :يةدقتصالإالتنمية ء اعلماى لتحتية لدالبنية اهمية أ 1-1
ل لما"رأس اها زبرف أصاة أوية عددقتصاالإلتنمية ء التي يطلق عليها علماواعة نشطة متنوة ذات أمتمايز

رأس لتي تعتبر التنموية الخطط ل اجتماعي من خلال الإلماأس اية بردقتصاالإلتنمية اتبطت رإفقد ، جتماعي"الإ
 ية.دقتصاالالتنمية اساسيا في عملية أعه عاملا انوأبكل ل لماا
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ت فع مستوياة، ورنتاجية جديدإساليب ط أستنباإعن طريق المجتمع  ملتنمية بتقدت ايادقتصاإهتمت إفقد 
ل لمادة رأس ايازفضلا عن ا هذ، فضلت أتنظيماد يجاوإلبشرية ت الطاقارات والمهاء انمال إمن خلاج لإنتاا
 .1لزمناعلى مر المجتمع كم في المترا

لت زالتي ماافة لمتخلول الداعكس ق لسياا ايا تقدما ملحوظا في هذدقتصاإلمتقدمة ول الدافلقد حققت 
تنظيمية وجتماعية إو ية دقتصاات إية ترتكز على تغييردلإقتصاالتنمية ن اعليه فإ، ولتخلفت اتعاني من مشكلا

و تهدف لوطني د اقتصالإاهيكل ن و تتمثل في تغيير بنياة بير معتمداتدت و سياسااءات و جر"إفهي ، هيكليةو
بحيث يستفيد منها و لزمن امن ة ممتدة عبر فترلحقيقي د الفراخل دئمة في متوسط و داسريعة دة يازلى تحقيق إ
 ية تتضمن:دلإقتصاالتنمية أن اعليه نستنتج ، و"2ادلأفرالعظمى من الغالبية ا

 لوطنية.ت ايادقتصالإاهيكل ن وتغيير بنيا - 

 لحقيقي.الوطني ج الإنتاأو الحقيقي الوطني الدخل افي دات ياز - 

 لحقيقي.الوطني الدخل امن د لفرافي نصيب دة لزياا - 

يدعم وه سيساعد وربدي لذر واخادلإدة ايازتساعد في نها أن لوطني من شأالدخل افي دة لزياا - 
لدخل ج والإنتااعم دلى دي إلك يؤالمجتمع، وذلتكنولوجي في م التقدواسمالي ألراكم الترامما يزيد من ر ستثمالإا

ل لحصوافي ل لعمارات اقدءات وكفارات ولى تحسين مهاإية دلإقتصاالتنمية دي اتؤى خرأمن جهة ، ومن جهة
دة ياوزلمالية ت المؤسسام اتقدت وصلاالمووالنقل اسائل وتطوير وفضل أبطريقة ج لإنتااتنظيم ولدخل اعلى 
 .3لخة... إلحيات اتوقعاولتعليم والصحة ت اتحسين مستوياإلى  بالإضافة المجتعلتحضر في ل امعد

يف رتعاوردت  لقد :يةدلإقتصاالتنمية ء اعلماى لتحتية لدالبنية ل احواردة لوايف رلتعااهم أ 1-2
 همها:أية من دلإقتصاالتنمية ء اعلماى لدة كثير

ات لتجهيزق والطروالمباني التنظيمية )مثل الهياكل والأساسية اد المو" ا رد:كسفوأحسب معجم -
 .4مجتمع"وع أومة لتشغيل مشرزللاالكهربائية( ا

                                                 
 .7، ص1996، مصر، يةرلإسكند، الجامعةب امؤسسة شبا، يةدلإقتصاالتنمية ا، لليثيامحمد علي و لعزيز عجميةامحمد عبد  1
 .44، ص 2003ة، لقاهر، ا-جامعة عين شمس -رة لتجااكلية ، يةدقتصالإالتنمية افي ات محاضر، على لطفي 2
 .8، صكرهذمرجع سبق ، لليثيامحمد علي و لعزيز عجميةامحمد عبد  3

4 http://www.askoxford.com.  
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نشطة أ ضمنرج يدي لذط النشاالتحتية هي كل ما يتضمنه البنية أن ا 1 (cotner):حسب كوتنر -
 هي:، ولثابتالإجتماعي ل المارأس ا

 لصناعي.النمو اتعتبر شرطا مسبقا لحفز ، ويةورضرت تنتج خدمات تتضمن صناعاأن  -

ت لخدماالتي تنتج من هذه ت الطاقان الذلك فإل، لإنتقاك والتحرابطيئة نها لمنتجة بأت الخدمااتتميز  -
 ذاتها.لة ولداخل داتنتج أن يجب 

طويلة ات قها فتراستغرإق و لنطارات افوومثل ، لخصائصاببعض ت لخدمااذه لمنتجة لهت الطاقااتتميز  -
 ية.دغير عارة بصوة معمر، وأما لتجهيزافي 

 :2جتماعية حيثإطبيعة أو ذات ية دقتصاإطبيعة ن ذات تكوأن لتحتية يمكن اخر للبنية آفي تعريف و

ات سطة معدابوم تقو لأجلاتتطلب بنية هندسية طويلة ت عاوتتمثل في مشر " ية:دلإقتصاالناحية امن 
ط خطوز، لغاانابيب ، ألمحركةى القواتشمل ولمعيشة ج والإنتاافي م تستخدت خدمات وتسهيلام تقدو
ق لطروالمائية ا لمجاريود والسدت واناالخزاتشمل ولعامة ل الأعما، وايرهوتدولصلب الفاقد امعالجة ت، وتصالالإا

 رات".لمطاوانئ اولمن، المدالنقل بين ، والحديديةالسكك امثل ى لأخرالنقل اسائل وو

لمياه ت اخدما يضاأتدخل فيها ن ولإسكاوالصحة والتعليم ت اتتمثل في خدما " لإجتماعية:الناحية امن 
 لصحي".ف الصروا

لتي ت الخدمات والشبكات والمنشئاافي مجموعة ت عاولمشرا" تتمثل هذه  لي:ولدالبنك ا تعريف حسبو
جتماعي لإدي والإقتصاط النشااسة را مماهدجودون ولتي لا يمكن والحضرية المناطق ن واتتوفر بالمدأن يجب 
تنقسم ، ولحكومة"اية تقدمها رحتكاإطبيعة ن ذات لأحياافي بعض ت وخدماوسلعا ت وتشكل منتجاءة، وبكفا

 : 3لىإ

ت لشبكاا مثل: لأجلالعامة طويلة افق المروا اتلمعدوالهندسية الهياكل اتضم  ية:دقتصاإساسية أبنية  -أ
تجميع ولصحي ف الصروالمياه ادات امدوإللاسلكية والسلكية ت اتصالالإوابالأنابيب ل لمنقوز الغاوالكهربائية ا
ق، لطري والراض امة لأغرزللاات القنول اشغاود وألسدالعامة مثل: ل الأشغا، والتخلص منهاوالصلبة ت النفاياا

                                                 
ية مصر رلنقل في جمهوا للأساسية في مجاالبنية رات اسة تحليلية لإستثمادرا – لهيكليةرات الإستثمااعلى م لعاق الإنفاءة اكفا، لحليماعبد روق فا 1
 .2ص ،1971أطروحة دوكتوراه،  ، 1952-1965ة : خاصة للفتررة شاإلعربية مع ا

 .10، ص2006، لىولأالطبعة ، امصرى، لعشرامطبعة ، تعاولمصرفي للمشرالتمويل ا، صالحح لفتااعبد و صالحرشيد  2
 .11-10، ص لمرجعانفس  3
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على رات، ولمطاوالمائية ري المجاوانئ المون والمدالنقل في والحديدية السكك امثل: ى لأخرالنقل ت اقطاعاو
 .لمجتمعامن جانب دي ولإقتصاج الإنتاافي م لتي تستخدوالتي توفرها ت االخدما

 لتعليم.والصحة ت اخدمان لأحيااتضم في كثير من  جتماعية:إساسية أبنية  -ب

 لتي تتولىت المنشآ، والة تقديمهاولدالتي تتولى ت الخدماع ا"هي مجمو لتحتية:اسع للبنية الوم المفهوا
لنقل ت اخدما تقديمت ولنفايااكجمع ،لكثيفةالعمالة اعتمد على لتي تت الخدماالى إضافة ، إتشغيلهاوتشييدها 

ت محطاب ولشرامياه ت محطاولحديدية السكك وانئ المورات والمطاق والطرالتحتية من البنية اتتشكل ولعامة ا
لصحية ت الخدماالى إبالإضافة ، فقهاامرت ولإتصالاوالصحي ف الصروالطبيعي ز الغات اشبكاء ولكهربااتوليد 

"1. 

، لأساسيةالبنية انه يشمل أحيث ، لحاليالوقت افي را نتشاإلتحتية البنية اكثر مفاهيم م ألمفهوا ايعتبر هذو
لإجتماعية و السياسية ت الشبكا، والتنميةامج ابر، ولرسميةاغير ولرسمية ل اتصالإات اقنوت، لمعلومااتكنولوجيا 

 خاصة.ت من مجموعاء عضاألتي يعتقدها المشتركة ات المعتقدوا

 :2همان لتحتية نوعاالبنية أن ايمكن نستنتج  لسابقةايف رلتعاامن و

 اتلتجهيزت والطرقاوالمباني ، الأساسيةات التجهيزت والمنشآاهي تشمل و لصلبة:التحتية البنية ا
، لبريدوالفاكس والإنترنيت ل والإتصااسائل ، ولحديديةالسكك ، انئالمورات، المطا، الصحيةافق المروالكهربائية ا

 لخ .إعية... رالزاضي رالأاسقي ن وللمدب لصالحة للشرالمياه ادات امد، إلصحيف الصرم انظا

 ،لتنميةامج ابرت، لمعلومااتكنولوجيا ولأساسية الأنظمة ت والخدمااهي تشمل و لمرنة:التحتية البنية ا
ل لماالتي تنظم الأنظمة وانين القو، الإجتماعيةوالسياسية ت الشبكا، الأساسيالتعليم والتوعية وايب رلتدا

، لتحتيةالبنية اساسية لتحقيق ألك يدخل ضمن شبكة ذكل ن لأت، اصة بالعقوبالخانين القواحتى ر و لإستثماوا
 لتنمية.الى ل إللوصور لإستثماابالتالي تشجيع و

ة لتحتية تتميز بعدالبنية ن التنمية فإء افقا لعلماو: لتنميةء افق علماولتحتية البنية اخصائص  1-3
ل لأعماع اقطاى اعة في مفهومها على مستولصناتختلف ، ولهيكليةاكما يطلق عليها بالخصائص أو خصائص 

                                                 
ث بحو، - لسببيةامنهج  – في ليبيادي لإقتصاالنمو اثره على وألتحتية البنية ت اعاوعلى مشرم لعاق الإنفاا، علي محمد عليو غردامحمد د محمو 1
 .115، ص 2010، 51د لعداق، العر، اعربية يةدقتصاإ
قتصاد وفق نظام البناء و التشغيل ونقل الملكية محمد صلاح، دور الشراكة بين القطاع العام والخاص في رفع عوائد الاستثمار في البنية التختية للإ 2
 .8، ص2015طروحة دوكتوراه، جامعة الشلف، أ،
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لسلع المصانع تنتج نفس الصناعة مجموعة من اتتضمن ل لأعماع اقطاق ففي نطادي، لإقتصاى المستواعلى و
لتي تنتج ت اعاولمشرالصناعة تتضمن مجموعة من ن افإدي لإقتصام افقا للمفهووما ، أغيرهات ولخدماوا

 :1ية هيورلضروط الشرايا يجب توفر مجموعة من داقتصإمتجانسة ن حتى تكو، ويادقتصاإمتجانسة ت منتجا

 ا.جدة كبيرت لمنتجاابين ل لإحلاانة ومرن تكوأن  -

وف تتماثل ظر، أي أن لصناعةالى نفس إلتي تنتمي ت اعاولمشرت والمنتجاابين ض لعروف اتماثل ظر -
 .خصائصهاولتكاليف ا

نفس د لكي يسو لك، وذمنفصلةاق سوة أليس عدا وحدواسوقا م نتاجها تخدإلتي يتم ت المنتجاا -
 ت.لمنتجااحد لنفس الوق السوالسعر في ا

 خصائص هي كالتالي:ة لتحتية تتصف بعدالبنية ت اعاومشرن لسابقة فإوط الشرافر امع تو

عن طريق قسمة ل، لمارأس امعامل كثافة أو سمالية ألرالكثافة س ايتم قيا سمالية:ألرالكثافة ع اتفاإر -أ
ال لأمورؤوس امن ة كبيرت لعامة تتطلب كميات المنتجاافصناعة ، 2جتالإناجمالي تكاليف إلى إلثابتة ا تلنفقاا
 لمحيطةة المخاطراجة دريجعل ي لذالأمر ، امنية طويلة نسبياات زلعائد منها على فترايتحقق ، ولنقدية لتنفيذهاا

 كلمال، ولمال دوران رأس المستثمر قل معدل المارأس اتفعت كثافة ارنه كلما وف ألمعرامن ، و3مرتفعة نسبيابها 
لثابتة ل اسمالية للأصوألرالقيمة داد استرلإمة زللاة الفتراهي داد وسترلإة اطالت فترل لمال دوران رأس اقل معد

 .4لصافيي السنواد الإيرامن 

أو لحجم ايد غلة اتزة ظاهرد لتحتية بوجوالبنية ت اعاوتتسم مشر لحجم:ايد غلة اتزة ظاهر -ب
تنشأ بسبب رات لوفواهذه ، 5جيرلخاواخلي الدابنوعيها رات لتي تنشأ نتيجة لما يسمى بالوفوا ،لتكاليفاتناقص 

لتوسع ا اهذولى. ولأاها ؤحل نشوالاسيما في مرولتحتية البنية ت اعاوفي مشرر ستثمالإج والإنتات امعدلادة ياز
لتكاليف انقص في متوسط ، أي ليها إخلية بالنسبة رات دافوويخلق ف لتحتية سوالبنى ع اتطوير قطاء وفي بنا

ى فع مستوورلتحتية البنية ت اخدمار سعار أو أجوأتخفيض رات لوفواتجعل هذه  من الممكن أن من ثمو

                                                 
، يعزلتووالنشر والجامعية للطبع ار الد، ا -تطبيقية، نظريةت سادرا– لعامةت اعاولمشرت الخدمات ايادصاقتإفي اءات قرن، لعزيز عثمااسعيد عبد  1
 .66-67، ص – 2000مصر  -يةرلإسكندا

 .54، ص 2004، -مصر  –ية رلإسكند، الجامعيةار الد، ا-لتطبيقوالنظرية ا-لعامةت اعاولمشرت ايادقتصاإزي، لسيد حجاالمرسي ا  2
 .68، ص كرهذمرجع سبق ن، يز عثمالعزاسعيد عبد  3
 .54، ص كرهذمرجع سبق زي، لسيد حجاالمرسي ا 4
 .74، صكره ذمرجع سبق ن، لعزيز عثمااسعيد عبد  5
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بشكل ع لقطاا اهذت خدمال لتي تعوت الصناعاافي ج لإنتااتكاليف ض نخفاامن ثم ولوقت نفسه افي ت لخدماا
يقيس ي لذوالكلية التكاليف أو الكلية ت النفقاانة ولحجم بما يسمى بمعامل مراغلة ة ظاهرس تقا، وساسيأ

لتكلفة والحدية التكلفة النسبة بين دل اهو يعاج ولإنتاالكلية للتغير في حجم ت النفقاالتغير في اتجابة سى امد
 لك كما يلي:ن ذيكو، و1لمتوسطةا

 
 حيث أن:

Sمعامل مرونات النفقات الكلية : 

CT النفقات الكلية : 

Qيقصد به هنا حجم انتاج خدمات البنية التحتية( نتاج: حجم الإ( 

CT

Q




 cmg:التغير في النفقات الكلية  على التغير في حجم الانتاج ويمثل 

CT

Q
 CTM: نصيب التكلفة الكلية من حجم الانتاج وتمثل 

 ( بعبارتي التكلفة الحدية والمتوسطة نجد:01بالتعويض في العلاقة )

 
ة يدالمتزأو الثابتة الغلة ايشتغل في ظل وع لمشرن ااكإذا ( نستطيع تحديد 02ة )لأخيرالعلاقة ل امن خلا

 لتالي:ت الحالااعليه نميز ، ولمتناقصةأو ا

لمتوسطة التكاليف أن ايعني  (،(S<1لصحيح احد الواقل من ألكلية التكاليف انة ومر لى:ولأالحالة ا
لى إجع ا راهذو ةيدالمتزالغلة افي ظل ن لتحتية يكوالبنية ت اخدماج نتاا أن إيعني هذ، لحديةالتكاليف اكبر من أ
 جية .رلخاواخلية الدرات الوفود اجوو

لمتوسطة التكاليف أن ايعني  ( (S>1لصحيحاحد الواكبر من ألكلية التكاليف انة ومر لثانية:الحالة ا
لى إجع ا راهذولمتناقصة الغلة افي ظل ن لتحتية يكوالبنية ت اخدماج نتاا أن إيعني هذ، لحديةالتكاليف اقل من أ

 رات.لوفواما يسمى بنقائض ر ظهو
                                                 

 .55ص، كرهذمرجع سبق زي، لسيد حجاالمرسي ا 1
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لمتوسطة التكاليف أن ايعني  (S=1)لصحيح احد اية للوولكلية مساالتكاليف انة ومر لثالثة:الحالة ا
لى إجع ا راهذولثابتة الغلة افي ظل ن لتحتية يكوالبنية ت اخدماج نتاا أن إيعني هذ، لحديةاية للتكاليف ومسا

 جية.رلخاواخلية الدرات الوفوء اختفاإ

لبيئة ايخلق ف لتكاليف( سواتناقص )أي لحجم في صناعة ما ايد غلة اتز ةظاهرد جون وقع فإالوافي و
لسابق يسمى ر احتكالإد اجو، وولصناعةاهذه ت يع منتجازتوج ونتال إية في مجارحتكالإى القوالملائمة لخلق ا
 .1لطبيعير احتكالإبا

لا يوجد  لتيوالخدمة أو الوحيد للسلعة المنتج انه ألمحتكر على ف ايعرلطبيعي:  ر احتكالإة اظاهر -ج
  :2المعادلة التالية لمحتكرة اقوس لقيان يودلاقتصاح ايقترو ،ئلالها بد

 
 أن:حيث 

:ð لمحتكرة اقو 

: P  لمتوسطةالتكلفة ا– لسعرا- 

:Cmg  لحديةالتكلفة ا 

ت لتشريعاا ذاتلصناعة وف اجدته ظرأو الذي رحتكالإاع انوأمن ع لطبيعي فهو نور احتكالإاما أ
لتي تتم الفنية ات التجديدالتحتية هي البنية ت اعاولطبيعي في مشرر الاحتكاة اما يزيد من ظاهر ، إنلحكوميةا

 .3لقابلية للتجزئةم اعدوسمالية ألرالكثافة ع اتفارإتتسم بت عاولمشرافي هذه 

 ؟المجتمعفاهية رلطبيعي سلبا على ر احتكالإاهل يؤثر وح: لمطرال السؤالكن 

سيلة وليس ولرفاهية اعلى ء عباأله دي لعار احتكالإالطبيعي مثله مثل ر احتكالإن العملي فإاقع الوا
 :4لرفاهيةالطبيعي عبئا على ر احتكالإالتي يصبح فيها ت الحالاامن ، ولتحقيقها

                                                 
 .75، ص لمرجعانفس  1
 .58صكره  ذمرجع سبق زي، لسيد حجاالمرسي ا 2
 .76، صره كذمرجع سبق ن، لعزيز عثمااسعيد عبد  3
 .77، صلمرجعانفس  4
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لسعر المتوسطة بحيث لا يعكس انتاجها إلسلعة بما يزيد عن تكلفة أو الخدمة افي سعر ة لمغالااعندما يتم 
منخفض من حيث ى لخدمة عند مستوأو السلعة اتقديم  عندما يتم، لعامةالمنفعة ل اهماإلخاصة مع المنفعة ى اسو

ت لكميااتم توفير إن حتى ، ولحقيقيةاحتياجاته إقليلة عن ت لى كمياإللمستهلك ح بحيث لا يتاع، لنووالكم ا
أن حيث ، لسلعةأو الخدمة افي تقديم اد المجتمع فرألتمييز بين المنخفضة عندما يتم دة ابالجون تكوأن  لاإلمناسبة ا
هذه  ،فيسياسيذ لذين ليس لهم نفوالعالية عكس دة ابالجوولحقيقي اعليها بالسعر ن لويحصذ لنفوذوي البعض ا
جل تقييد أتتدخل من ول لدت الكن حكوما، يةدلإقتصاالرفاهية الطبيعي يتناقض مع ر احتكالإن افإت لحالاا

 ية.دلإقتصااجعله غير مناقض للرفاهية ر وحتكالإا اهذ

تيجية استرإفق وية دلإقتصاالتنمية ء احسب علماجزئة: لتحتية للتالبنية ت اعاوقابلية مشرم عد -د
غير قابلة ت عاومشرن لتحتية تكوالبنية ت اعاومشرن فإ رودان" "و نشتين"روز "سهم رأعلى و لقويةالدفعة ا

ن عليه فإ، و1ضخمةال موؤوس أعن حاجتها لرت وعاونى لحجم مشردلأالحد الى ضخامة إجع رالك وذللتجزئة 
ج لإنتات ايا ضخما يغطي جميع مجالارستثماإبرنامجا ك هنان يكوورة أن لضرامن ون ريي لتنموالنهج ا اهذرواد 

بما يؤثر على تقليل تكاليف ى خرأمن جهة ، ولتنموية من جهةايع رجية للمشارلخارات الوفوامن دة ستفاللإ
 يع.رلمشااهذه ز نجاإ

فهي ج، لإنتات اية في عمليالتحتالبنية ور الأمر بداهنا يتعلق ولهيكلي: اللتغيير أداة لتحتية البنية ا -ه
من ة فمثلا توفر شبكة جيدى، لأخرت الصناعااعليها مختلف م سيطة تقووفي شكل سلع ت خدما متقد

ج، لإنتاا كزالية بين مرولأاد الموانقل ت من شأنه تسهيل عمليارات لمطاوانئ المووالحديدية السكك ت والطرقاا
لحالة ساهمت النقل في هذه ع التحتية لقطااالبنية ف، الإستهلاككز امرج ولإنتااكز النهائية بين مرالسلع انقل و

درة تصبح قات، ولخدماوالسلع ايزيد من تنافسية ف ما سوا هذح وبارلأافي دة لزياابالتالي ولتكاليف ابتدنية 
 ن .لأثماز ايحكمها جهات يادقتصاإلمنافسة في اعلى 

لتحتية بالضخامة ا لبنيةت اعاوتتميز مشرز: نجاللإزم للاالتمويل اعلى توفير ت يادقتصالإرة اقد -و
يع رلمشااجه التي توالمشاكل اهم أن أ "رودان"و نشتين""روزى فير، هازلإنجارات لإستثمااكبير من  حجمو
أن لك يجب ذعلى زم، وللاوالكافي ر التمويل بالقدالتحتية هي توفر البنية ت اعاومثل مشرة لكبيرا ةيلتنموا

يرجع ويع رلمشااهذه ز نجاإلنامية في ت ايادصاقتلإافي ة ما يشكل عقبة كبيرا هذ، ونتاجيةإو ءة كثر كفان أتكو

                                                 
، لتمويلا-تتيجياالإسترا-تلنظرياا-لتطبيقوالنظرية اية بين دلإقتصاالتنمية ا، نجاب لوهااعلي عبد و عطية ناصفن يماإو  لعزيز عجميةامحمد عبد  1
 .167، ص2007 ،مصر، يةرلإسكند، الجامعةار الدا
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، لكافيةات المدخراعلى تعبئة ت يادقتصالإاهذه رة قدم لكافي بسبب عدالتمويل افر اتوم لى عدإلك ذلسبب في ا
 .1منهاوج لخرالنامية ول الدالتي يصعب على المفرغة ابالحلقة  نيركس" "ليه إما يشير ا هذو

لا يمكن ونفع جماعي د، أي ذات ستبعالإأ اتخضع لمبدلا أن بمعنى  م:نفع عاذات لتحتية البنية ا -ز
تتدخل في تأسيسها أن لة ولدايتوجب على وفي توفيرها ق لسوايخفق ا لهذومنها دة ستفالإامن  حدد أستبعاإ
 .الخدماتتوفير و

فهي ، ضخمةة ويع كبيررمشاأن لبنية تتميز على ت اعاومشرل: لاستغلاء والإنشاامدتي ل طو -ح
هذه أن كما ، هازمنية طويلة لإنجاة زفترق تستغرى خرأمن جهة وشائها لإنة مبالغ مالية كبير لىج إتحتا

لربحية في هذه ل امعدن لسبب فإا الهذج، ولإنتاوالتشغيل ة افترل أي ستغلالإة افترل تتسم بطوت عاولمشرا
ص لخاع القطااما لا يشجع ا هذ، و2طويلةن تكول لماداد رأس استرة امدومنخفضا ن يكوت عاولمشرا
 ت.توفير خدماوفيها ر لإستثماافي ت لحكومااما يستدعي تدخل ا هذ، ويعرلمشاافي مثل هذه ر لإستثماا

 لعامةالمالية ء اعلماى لتحتية لدالبنية م الثاني: مفهوالمطلب ا

لقد لقيت ، ولعامةالمالية ء اعلماى لتحتية لدالبنية ت اعاومشرادف لعامة هي مرت الخدماوالسلع ا
لمالية اهتم علم إفقد ، لعامةالمالية افي علم ا تماما كبيرهإلإجتماعية أو العامة ت الخدماوالسلع ت واعاولمشرا
ية دقتصالإوالمالية الأساسي للأنشطة ر المحواصبحت تمثل أقد وشباعها إلتي ينبغي والعامة ت الحاجادراك العامة بإا

 لة.وللد

ت تجاهاث افي ثلارت قد تبلوم، و لعاوع المشرايف رتعادت تعد :لعامةت اعاولمشرم امفهو 1-1
 كما يلي:ها ازبرإلتي يمكن وا

تديرها بطريقة ولة ولدالتي تمتلكها ت المنشآع اهو مجموم لعاوع المشرا " لملكية:افقا لطبيعة و -أ
 . "3اد خاصة للأفرت تشبع حاجات خدماوسلع  جلإنتاة مباشر

ت لهيئاى احدأو إلحكومة اتديره وتمتلكه ي لذوع المشراهو م لعاوع المشرا " دارة:لإافقا لطريقة و -ب
 لغير" .اكها فيه رشاأو ذلك بدت نفرإاء سو لعامةا

                                                 
 .110، ص لمرجعانفس  - 1
ن، لبناوت، بير، لحقوقيةالحلبي رات امنشو، BOT لملكيةانقل ولتشغيل ء والبنام انظال لتحتية من خلاالبنية ت اعاومشرس، لخراد امحمد بن جو 2

 .38-39، ص 2012
 .25، صكرهذمرجع سبق زي، لسيد حجاالمرسي ا 3
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مستقلة ، جزئياأو ما كليا إلة ولداية تمتلكها دقتصاإة حدوهو م لعاوع المشرا " لرقابة:افقا لطريقة و -ج
تعمل في ع، وبالإشباة جدير أوخاصة ن لتي قد تكوت الخدماوالسلع ج انتاإتتولى ، لةوللدداري لإز الجهاا عن
 . 1لى تحقيقها"إلة ولدالتي تسعا الإجتماعية واية دلإقتصااف الأهدق انطا

 نه:أيتضح م لعاوع السابقة للمشرايف رلتعاامن 

بما وع لمشرإدارة التأثير في اجل ألك من ، وذجزئيةأو بصفة كلية اء لة سووللدم لعاوع المشراملكية  -
 لة .ولداف اهدوأية بما يتفق دلإقتصات السياساايسمح بتوجيه 

يتم ، ولةوية للددارلإات الوحدالمالي عن باقي ل استقلالإوالمعنوية ايتمتع بالشخصية م لعاوع المشرا -
أو صناعية أو ية رتجان لأنشطة قد تكواهذه أن لربح مما يعني اهمها تحقيق أمن  يةدقتصارات عتباإفق و تهإدار
 لخ .أو .... اعية زرا

مثل ت، لخدماأو السلع انتاجية ينشأ لتوفير مجموعة من إية دقتصاة احدوعن رة عبام لعاوع المشرا -
 غيرها.وعه ال بأنولنقت اخدما

لة في ولدالحديثة لتدخل ر الصواحد ألعامة ت اعاولمشراتمثل  :لعامةت اعاولمشرر الحاجة لظهوا 1-2
 :2لتاليةب اللأسبات عاولمشرافي مثل هذه ر لإستثمااعن ص لخاع القطااقد يحجم دي، ولإقتصاط النشاا

ضخمة ال موس أرؤو لعامة يتطلب توفير ت اعاولمشرل افي مجار ستثمالإفا رات:لإستثمااضخامة -أ
ى خرأمن جهة ، ومن جهةزم للاالتمويل اتوفير ت تحديام ماألتابعة لها ت الهيئااحد أو ألة ولدايضع  للتنفيذ مما

 لعامة .ت اناازلتواعلى ظ لحفاا

لتي تنتجها ت الخدماوالسلع ر اسعاألة في تحديد ولرقابي للدور الدايتمثل و لة:ولرقابي للدا ورلدا-ب
ت لمنتجااتوفر أن لة يجب ولدامن ناحية ص، ولخاع القطااليها إلتي يطمح ائد العوامما يحد من ت عاولمشرا هذه

ت عاولمشرالة على ولرقابي للدور الدايأخذ ، ومنها المجتمعاد فرأجميع دة ستفاامقبولة تضمن ر لعامة بأسعاا
 :3لتاليةل الأشكاالعامة ا

 
                                                 

 .33ص، كرهذمرجع سبق ن، لعزيز عثمااسعيد عبد  1
100 -99، ص2003، مصر  –ية رلإسكند، الجامعيةار الد، ا- تطبيقلدئ والمباا – لعامةدارة الإا، لصحنامحمد فريد و حلفتاامحمد سعيد عبد  2
. 
 .27، ص كرهذمرجع سبق زي، لسيد حجاالمرسي ا 3
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 غيرها .ز ولامتياق احقو، وخيصاقابة تعاقدية كالترر (1

قصى للسعر لا أعن طريق تحديد حد أو لمقدمة الخدمة أو السلعة اسعر ولكمية لمباشر التحديد ا (2
 هايتعد

على تشغيل اف لأمريكية للإشرة المتحدت الولاياافي ل لحااشبه قضائية كما هو ن تكوين لجا (3
 غيرها.ء ولكهرباوالمياه ل التي تعمل في مجاالعامة ت اعاولمشرا

ال لسؤايع. لكن رلمشاا بهذهم لقيااجل أمن ي دلإقتصاط النشاالتدخل في الة ولدايحُتم على ب لأسباالهذه 
 ؟لعامةت اعاولمشرد اجورات وما هي مبرد: لصدا افي هذوح لمطرا

ت عاولمشراعليها م لتي تقورات واعتبالإايقتضي منا تحديد مجموعة من ال لسؤا الإجابة على هذإن ا 
 :1هي كالتاليولعامة ا

 وللدابعض أن حيث ول، لعامة للدت النفقااتمويل در لأمر بأحد مصاايتعلق و لتمويلية:رات اعتبالإا-أ
ول لداكثير من م لك قياذعلى ل حسن مثاوألعامة ت الخدماوالسلع اتوفير بعض ج ونتاإ ،رحتكاإتعمل على 

 تأجير مكاتبها .ت عمليال ئد مالية مهمة من خلاالتي تحقق عورات والمطاوانئ الموء وإدارة ابإنشا

لة في ولداتدخل ر لتي تبراتيجية الإستررات اعتبالإا من لعديدك اهنا تيجية:الإسترا راتعتبالإا-ب
، لذخائروالأسلحة الهامة مثل صناعة ت الصناعاالة على بعض ولدة الأمر بسيطرايتعلق دي ولإقتصاا طلنشاا

، لوطنيالأمن اعلى ظ لك للحفات وذلصناعاابمثل هذه ص لخاع القطام اقيام لعامة هنا تقتضي بعدافالمصلحة 
لنقل من اسائل و بتملك لتي قامتواكالصين ول لدالقديم كما في بعض اخ يرلأمر بالتاايتعلق أن كما يمكن 

لتي تُحتم على ب الأسباامن ن تكور ات عتبالإالعل هذه م، ولعااللصالح ق لطراقامت بتنظيم وسفن ت وعربا
 .المجتمعاد فرل أستغلاإمن ص لخاع القطاالعامة لكي لا يتمكن ت الخدمااتوفير ولة تقديم ولدا

فهذه ، لضعيفةودة والمحدل الدخووي ابذرات عتبالإالأمر في هذه ايتعلق و: لإجتماعيةرات اعتبالإا-ج
قل ر أبأسعاأو لة بتوفيرها لهم مجانا ولدم افتقوت لخدماوالسلع امن بعض دة ستفالإامن درة غير قان تكو تلفئاا

هذه في ص لخاع القطا، ائرالجزافي ل لحاالصحة كما هو وا المجانيلتعليم ت الأمر بخدماا يتعلقج و لإنتاامن تكلفة 
 ة .كيدرة أيحقق خساف بالتالي سو، ولةولدف الرقابة من طرا تكونت و لاالمجالحالة لا يستثمر في مثل هذه ا

                                                 
 .36 -35، ص لمرجعانفس  1
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 لأمثلالتخصيص ل افعها من خلاورية دلإقتصاءة الكفاابتحقيق ول لدول اتحاية: دلإقتصارات اعتبالإا-د
 لةومحال من خلادي الإقتصار استقرلإالمحافظة على ى اخرأمن جهة ، ومن جهةد لإقتصاالمتاحة في ارد اللمو

  .نكماشيةلإوالتضخمية ات الفجوالحد من ا

لعامة ت الخدماوالسلع ايف رتعادت تعد :-ت لخدماوالسلع ا –لعامة ت المنتجام امفهو 1-3
لمرتبطة بتقديم ت التعريفاالتركيز على ل الك من خلاذلى بعض ق إلتطرول انحاف سو، فقا لمعايير مختلفةولك وذ

 لتالي:النحو الك على ، وذلربحاهدفها تحقيق ن يكوولتي تنتج سلعا اكثر من ت أخدما

يد اتزة ظاهرك أو ستهلالإالجانبية في ر الآثاد التي تتسم بوجوت الخدمااهي تلك "  ن:حسب ساملسو
 . "1لظاهرتين معاد اتتسم بوجوج أو لإنتاالحجم في اغلة 

 فياد لأفراب غاء رسوالجتمع  ادفرألتي يمكن تقسيم منافعها بين ت الخدماا" هي تلك يضا: أكما يعرفها 
 . 2ا "حددا وافرود لتي تزالبساطة الجميع بنفس ايد ويمكن تزا ولم يرغبوأم ئها اشر

حد في واكثر من شخص أمن قبل ستهلاكها إيمكن ت هي خدما" Roland Mckeen:ويرى
 ."3ضافيةإتكلفة دون أي من ولوقت نفسه ا

ت ست منتجالي تهالتي مخرجااية دلإقتصاالأنشطة اهي كل  Zeitoml and Bitner: "ى يرو
ساسي غير أهي بشكل وغيرها ولصحة اقيمة مضافة مثل م تقدونتاجها إتستهلك عند م هي بشكل عاوية دما

 . "4ول لأاملموسة لمشتريها 

سطة منظمة عامة ابوود لتي تعد تقليديا خدمة فنية تزا"هي تلك  لفرنسي:داري الإن القانوايعرفها و
لتكيف واية ارستمرلإواة والمسادئ امبا ةإدار على ن ائمولقم ايحترأن يتطلب توفيرها ، وستجابة لحاجة عامةكإ

 .5م"لعاالصالح ا لتحقيق

م نظار ها تخضع لمعياوربدة لأخيراهذه ، ولعامةت الحاجاع اشباإ بهدفلعامة ت الخدماوالسلع ج انتاإيتم 
 لى مجموعتين:إهي تقسم ، وجزئياأو شباعها كليا إلحر في ق السوا

                                                 
 .31، ص1986،  -مصر  -ية رلإسكند، الجامعيةار الد، العامةت الخدمات ايادقتصاإفي ات محاضرزي، لسيد حجاالمرسي ا  1
 .381، ص2001ن، عما، يعزلتووالأهلية للنشر ، دار اهللاعبد م ترجمة: هشا، دلإقتصااون، خرن وآساملسو 2
 .15صمحمد صلاح، مرجع سبق الذكر،  3
 .18، ص 2002، -ردنلأا-ن عما، ئل للنشر، دار واتلخدمااتسويق ، هاني حامد 4
 .30، صكرهذمرجع سبق ، - لتطبيقوالنظرية ا – لعامةت اعاولمشرت ايادقتصاإزي، لسيد حجاالمرسي ا 5
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لحاجة للتدخل دون اشباعها من إيستطيع ق لسوم اانظات أن هم مميزأمن و: لىولأالمجموعة ا -أ
د لفرانصيب ن فإق لسوم السلع تخضع لنظااهذه أن بما ، و1لخاصةابالسلع المجموعة هذه ف تعرو ،لحكوميا

لة في تقديم ولداتدخل م يستثنى من حالة عدض، ولعروالطلب ى اقورب لك بتضاوذفقا لسعرها د ومنها يتحد
في وف مثل ما هو معراد المجتمع ية لأفرورلضرت الخدماوالسلع ابعض في م لمقدالدعم احالة ت لمنتجااهذه 

 غيرها .ولتعليم والصحية ت الخدماوالحليب اعلى م لمقدائر بالدعم الجزا

أو في تقديمها كليا ق لسوم التي يفشل نظات الخدماو السلع اهي مجموعة ولثانية: المجموعة ا -ب
لى ت إلمنتجااهذه تهدف  ،2لعامةت ايتها بالمنتجالعامة على تسمالمالية ء ابين علماق تفالإا لقد تم، وجزئيا

 لعامة. ت اتسمى بالحاجااد المجتمع لأفر معينةت حاجاع شباإ

 لى مجموعتين:إيمكن تقسيمها  لإجتماعيةالعامة ت المنتجاع اشباج وإنتاإعلى ق لسوالمنطق دا ستناإو 

لفكر اتها في على تسميق لاتفاالصافية كما تم العامة ت المنتجاأو ا لإجتماعية:العامة ت المنتجاا
ت لمنتجا، ا3دلاستبعااعلى رة لقدم اهي عدوساسية ألعامة بخاصية السلع اعن بقية ة لأخيراتتميز هذه ،ولماليا
ما يجعل حتمية تدخل ا هذ، وفي توفيرهاق لسوم الى فشل نظادي إلخاصية تؤا بهذهلتي تتصف الإجتماعية ا
 .المجتمعاد لة في توفيرها لأفرولدا

لتي ت المنتجاا نهاأعلى ة لأخيراهذه ف تعرع، وبالإشباة لجديرات لمنتجاأو ا لعامة:اشبه ت لمنتجاا
جية رلخار الآثاد اتتصف بوجونها لصافية فإالعامة ت المنتجاافعلى عكس ، 4ستهلاكهاافي تشجيع  المجتمع يرغب

ت حتياجالإاقل من أو أكبر ت ألكن بكمياويستطيع توفيرها ق لسوم انظان بالتالي فإد، وستبعالإأ اتخضع لمبدو
 .5اردلموام استخدافي ءة لكفارات اعتباإتماشى مع لتي تالحقيقية ا

لخاصة ت المنتجاالعامة عن ت المنتجااتتصف  :لعامةالمالية ء اعلماى لتحتية لدالبنية اخصائص  1-4
لعامة تتسم بالخصائص ت المنتجاأن المالي على الفكر العامة في المالية ل اجارتفق إقد ، ولخصائصابالعديد من 

 لتالية:ا

                                                 
 .39، صكرهذمرجع سبق ن، لعزيز عثمااسعيد عبد  1
 ونفس الصفحة. لمرجعانفس  2
 .33، ص2003سعيد عبد العزيز عثمان، الإقتصاد العام "مالية عامة" مدخل تحليلي معاصر، دار الجامعية، الإسكندرية، مصر،  3
لمريخ ، دار العانىن اكامل سلما، لسباخيى اترجمة: محمد حمد، لتطبيقوالنظرية العامة في المالية ا، بيجى موسوجريفوموسوجريف رد يتشار 4

 .95، صيةدلسعوالعربية المملكة ، اللنشر
 .40، صكرهذمرجع سبق ن، لعزيز عثمااسعيد عبد  5



 البنى التحتية و مصادر تمويلها                                                     الأول:  الفصل

 

16 

جيا عندما يدخل رخاا ثرك أهنال أن نقو :الإستهلاكج و لإنتااجية في جانبي رلخار الآثاد اجوو -أ
لمنفعة الة ض أن دافمثلا نفتر، 1خردي آقتصاإلة منفعة عنصر دامعين في دي قتصاإمتغير يسيطر عليه عنصر 

 لتالية:اممثلة بالعلاقة  Aلشخص 

 
لشخص ت اتحت سيطرن لتي تكو، وا(x1, x2,x3,….,xn, Z)لأنشطة الة على الداتعتمد هذه 

Aط لنشاالكنها تعتمد على ، وZ لشخص اه على وريعتمد بدي لذواBج.لإنتاالأمر ينطبق في حالة انفس ، و 

اء سو -عبالإشباة لجديرالعامة ت المنتجاوالإجتماعية العامة ت المنتجاا –لعامة بنوعيها ت المنتجااتتسم 
ية تحصل دقتصار اثاآعن رة عبا انهجية: "بأرلخار الآثاف انعرأن يمكن ك، وستهلالإاجانب ج أو لإنتاافي جانب 

ق لسوم الا يسجلها نظاج نتاإبعملية ى خرأية دقتصاإات حدم وية نتيجة قيادلإقتصاات الوحدى احدإعليها 
ا نشير في هذ، و2لعامة"التكاليف والمنفعة الخاصة عن التكاليف والمنفعة اكل من ف ختلاإلك ذينتج عن و
أو ضافية إتكاليف رة في صون تكو لسالبةالجانية ر افالآثا، سالبةأو موجبة ن جية قد تكورلخار الآثاد أن الصدا
ث لتلوالك ذمثلة أمن ، و3لسلعةأو الخدمة التي يتحملها منتج ا لخاصةالتكاليف ابجانب  لمجتمعايتحملها ار ضرأ
لجانبية ر الآثاا، أما ورلمرادث احوولنقل اسائل ولتي تحدثها ء الضوضا، اليةولبترت الصناعاالناتج عن البيئي ا
ع تفارإلك ذمثلة أ من، و4فع مقابل مباشر لذلكدون د لمجتمعاد افرأعلى د منافع تعورة في صون تكوبة لموجا

ت، لمستشفياارس والمدار ابجون لتي تكوا اكذوحديثا ة لمعبدة الكبيرالطريق ذاة ابمحان تكو لتياضي رالأاقيمة 
 لخ.ت أو ...إمستشفياارس أو مدء بناد ترتفع قيمتها بمجرة لأخيرافهذه 

على تحقيق در غير قاق لسوم اجية( يجعل نظارلخا)الإضافية التكاليف والمنافع د اجون ومة فأعارة بصوو
لاجتماعية الحدية المنافع دل ايتحقق عندما تتعاي لذوا Optimal Allocationارد لأمثل للموالتخصيص ا

Marginal Social Benefns (MSB)  لاجتماعية الحدية التكاليف امعMarginal Social 
Costs (MSC) هنا يتحقق عندما:ءة لكفاط اشرأن  أي 

…………..(1) 

                                                 
ر، هيم منصوابرإمحمد ، لسباخيي اتعريب: محمد حمد، -وىلجدامرجع في تحليل – تعاولإجتماعي للمشرالتقويم اش، يه ناس إو  سبليو بيردي 1

 .204، ص1994، يةدلسعوالعربية المملكة ، المريخ للنشرادار 
 .11، ص1977، بلد نشر، دون لعربيالفكر ، دار العامةالمالية ا، لمولىالسيد عبد ا 2
 43، صكرهذمرجع سبق الإقتصاد العام "مالية عامة" مدخل تحليلي معاصر، ن، لعزيز عثمااسعيد عبد  3
 43، ص لمرجعانفس  4
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 ذ أن:إ

𝑀𝑆𝐵 = 𝑀𝐸𝐵 +𝑀𝑃𝐵…………..(3) 
      

𝑀𝑆𝐶 = 𝑀𝐸𝐶 +𝑀𝑃𝐶…………..(2) 
 

 حيث أن:

: MEC  ستهلاكهاة أو الأخيرة الوحدج انتيجة لإنتاون لآخرالتي يتحملها التكلفة الى إتشير 

: MPC  أو )سلعة ج لإنتاامن ة حدوخر ج آنتاإلمباشر في سبيل المنتج التي يتحملها الكلفة اتمثل
 خدمة(

: MPB  ةلأخيرة الوحدالمستهلك في التي يحصل عليها المنفعة اهي ولخاصة الحدية المنفعة اتمثل. 

: MEB  ة لوحدج انتاك أو إستهلاالآخرين من اد الأفراعلى د لتي تعوواجية رلخاالحدية المنفعة اتمثل
 .ةلأخيرا

 بها هي خاصية تتصفد ستبعالإاعلى رة لقدا :-نكب بالمجاالرا–د ستبعالإاعلى رة لقدم اعد -ب
ق، لسوى ايوفر كمية من منتج ما نتيجة قوف لمنتج سون الخاصة فإالسلع انه في حالة أبمعنى ، لخاصةالسلع ا
ك ستهلاإيؤثر على ف حد سوالود الفرك استهلا، أي أن ايدفع مقابل لذلكف بالتالي من يستفيد منها سوو
خر د آفر دةستفاإد ستبعاإحد تمكن من الود الفردة استفاإى خر أمن جهة ، ومن جهةا طلبهم هذأو لجماعة ا

، غير أن بعض المنتجات العامة وخاصة الإجتماعية فهي تتصنف لخاصةت المنتجاالم يدفع مقابل لتلك ي لذوا
ستهلاكها بمعنى أنه إذا تم إنتاج المنتجات العامة التي تتصف إستبعاد أحد الأفراد على إبخاصية عدم القدرة على 

نتفاع ستبعادهم من الإإستفيد منها الآخرون دون القدرة على بهذه الخاصية وتقديمها لأحد الأفراد المجتمع فسوف ي
،وتم من خلال هاته الخصائص 1شباع هذه المنتجاتلإكلية في تخصيص الموارد   بها ومن ثم يفشل نظام السوق

 التوصل للإستنتاجات التالية:

ت لمنتجااهذه ع لة لإشباولدالصافية يحتم تدخل العامة ت المنتجاامكانية تقاضي سعر على م إعد -
 .2حتميا ويا ورضرا مرأمها استخدافي ءة لكفااتحقيق و

                                                 
 .57، صكرهذمرجع سبق ، لعامةت اعاولمشرت والخدمات ايادقتصاإن، لعزيز عثمااسعيد عبد  1
 .64، صكرهذمرجع سبق الإقتصاد العام "مالية عامة" مدخل تحليلي معاصر، ن، لعزيز عثمااسعيد عبد  2
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ود في حد، ولا يمكن تجزئتهاد لتي يستمدها كل فرالمنفعة اتجعل د لاستبعااعلى رة لقدم اخاصية عد -
لتقييم ن امنه فإو ،ونلآخرا بهالتي يتمتع المنافع الا تؤثر على اد لأفراحد ألتي يحصل عليها المنافع دة ايان زمعينة فإ

 .1ادلحدية للأفرت التقييماع امجمووي لمستهلكة يساالإضافية ا ةللوحدي لحدا

لتي الحدية المنفعة وي ايساي لذواسعر على مستهلكها ض لعامة فرت اللمنتجاء لكفالتوفير ايتطلب  -
على كل مستهلك ض لتي تفرر الأسعاالنظرية تختلف الناحية افمن م، لعاالمنتج المستهلك من ايستمدها 

ص لخااعلى كل مستهلك سعره ض لية للتسعير بحث يفرآلعملي اقع الوا لعامة لكن لا توجد فيت اللمنتجا
  .2به

 لمجلسالتصويت في ا-لسياسيةت الآليال العامة من خلات المنتجااعلى م لعاق الإنفات الوياد أوتتحد -
لما تتمتع به هذه ا نظرق، ولسوم انظات لياآكبديل عن  -لسياسية في كل بلدرات المسااحسب أو لشعبي ا
 .3ئب الة كالضروية للددلسياارد الموانتاجها يعتبر حصيلة إلتمويل ب سلوأضل فن أفإت لمنتجاا

فالتكلفة ، ضافيإلصافية فيما يتعلق بتوفيرها لمستهلك العامة ت افيما يتعلق بالمنتجات لا توجد نفقا -
 .4ضافي منعدمةإلحدية لإضافة مستهلك ا

لعامة ت المنتجااتعد  :-لمرتبطض العرك أو المشترك استهلالإا-ك ستهلالإالتنافس في م اعد -ج
 لمجتمعامن د فرك ستهلاإأن بمعنى ، ستهلاكها تنافسياإن لا يكوت هي منتجا -لإجتماعيةت الخدماوالسلع ا-

ن لتي يحصلوالمنافع ا منص لإنقاوالآخرين اد الأفرك استهلاإمن منافعه لا ينقص من دة ستفالإوالمنتج الذلك 
مشتركة ن تكوو للتجزئة غير قابلةن لسلع تكوامن هذه ة لمستمدالمنافع ن اعليه فإ، و5لمنتجالك ذعليها من 

 اد المجتمع.فرألجميع 

أم عامة صافية ت منتجاك ستهلالإالتنافس في م التي تتصف بخاصية عدالعامة ت المنتجاالكن هل 
في ظل فرضية ك، وستهلالإالتنافس في م ايتصف بخاصية عدم ومنتج عاك هناض أن نفتر، شبه عامةت منتجا

ء لكفالتخصيص اعن د بتعالإوا لمجتمعافاهية رلتقليل من الى دي إلعامة يؤت المنتجاافي د ستبعالإاخاصية د جوو
لصافية مثل العامة ت المنتجان اعليه فإ، ولقصيرالأجل الحدية في التكلفة ام انعدلإا ية نظردلإقتصاارد اللمو

                                                 
 .57، صكرهذمرجع سبق ، لعامةت اعاولمشرت والخدمات ايادقتصاإن، لعزيز عثمااسعيد عبد  1
 .223-222، ص كرهذمرجع سبق ش، ان يهس إو  سبليو بيردي  2
 .64، صكرهذمرجع سبق الإقتصاد العام "مالية عامة" مدخل تحليلي معاصر، ن، لعزيز عثمااسعيد عبد 3
 .223، صكرهذمرجع سبق ش، يه ناس إو  سبليو بيردي  4
 .55، صكرهذمرجع سبق ، بيجى موسوجريفو موسوجريفرد يتشار 5
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، اغيرهوعي ذالإوالتليفزيوني اكالبث ت لخدماالعامة مثل بعض اشبه ت لمنتجا، واغيرهاولأمن ع والدفات اخدما
شبه ولصافية العامة ت المنتجاامن المجموعتين بين ا لتنافسي لا تضع حداغير ك ستهلالإاخاصية أن يعني ا هذو
 لعامة.ا

م هي خاصية عدولعامة ت المنتجاافي توفير ق لسوم افشل نظاب سباأقد بينا سببين من ن لآاحتى 
أن صاحبا كما يمكن لهما يتورة أن ليس بالضرأنها يعني ا فهذ، لتنافسياغير ك ستهلالإاخاصية د وستبعالإا

ف سو، لأمناه ادتوفر لأفر أنها مما يعني ودعلى حدع فادلة بوضع خط ولدم اتقوأن فمثلا يمكن ، يتصاحبا
حدهم من دة أستفاإأن كما اد المجتمعفرأمن ا حدأنستبعد أن لأمن فهنا لا يمكن امن منافع اد لأفرايستفيد كل 

لفشل ز اما يبرا هذ، والتنافسيك ستهلالإالا إ بعدنستأن فهنا لا يمكن ، لآخريندة استفاإلخدمة لا ينقص من ا
 لخاصيتين.اخل بين التدانتيجة ق لسوم النظاك لمشترا

 كما يلي:د ستبعالإم اعدولتنافسي اغير  الإستهلاكلمحتملة لخاصيتي ت الحالاانلخص أن مما سبق يمكن 

 لخاصة.ت المنتجاالعامة عن ت المنتجااتمييز  (1-1):قم ول رجد

 ستهلاكالإ الإستبعاد 

  ممكن ممكن  غير

 تنافسي 1 2

 غير تنافسي 3 4

ى ترجمة: محمد حمد، لتطبيقوالنظرية العامة في المالية ، ابيجى موسوجريف، موسوجريفرد يتشارر: لمصدا
 .57ص،يةدلسعوالعربية المملكة ، المريخ للنشر، دار العانىن اكامل سلما، لسباخيا

 هي:ت وبع حالاأرنميز أن علاه يمكن ول ألجدامن 

ن يكو، لخاصةت المنتجات اصفاء هي تظهر بجلاوتنافسي  الإستهلاكو ممكن د ستبعالإا لى:ولأالحالة ا
 .ىلأخرت الحالاافي جميع ق لسواكفئا بينما يفشل وممكنا ق لسواسطة المنتج بوا توفير

ت لمنتجاافي توفير هذه ق لسوانسجل فشل ، تنافسي الإستهلاكو غير ممكن د ستبعالإا لثانية:الحالة ا
 د.ستبعاللإلمرتفعة التكاليف د أو استبعاللإلقابلية م ابسبب عد لكوذ
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 الإستهلاكنتيجة ق لسوانسجل كذلك فشل ، وغير تنافسي الإستهلاكو ممكن د ستبعالإا لثالثة:الحالة ا
 لتنافسي.ا غير

نتيجة ق لسوانسجل كذلك فشل ، وغير تنافسي الإستهلاكو غير ممكن د ستبعالإا بعة:الرالحالة ا
 -تخدماوسلع –لإجتماعية ت المنتجاامصطلح د أن لصدا اليه في هذرة إلإشااما يجب ، لسببين معاا عجتماا

لى دي إلك يؤ، وذلحكومة توفيرهااما يحتم على ا هذوتنافسي  الإستهلاكن ين يكوأبعة الروالثالثة الحالتين اهو 
 ارد.للموء لكفل الاستعماوط اتغيير شر

 نسيل وأوبومومها لتي قدت المصطلحال اخادلك بإوذلعامة ت اجي بالمنتجارلخاالأثر ة ابط فكرريمكن و
 :1لتي تميز بينوا

 ستهلكهإإذا لخاصة بحيث ت المنتجااله خاصية ي لذالأثر اهو وب: لقابل للنضواجي رلخاالأثر ا
 يعاني منه .أو  Bلشخص ايستهلكه أن فلا يمكن ، عانى منهأو  Aلشخص ا

 لشخصايخبره أن يمكن  A لشخصاخبره ي إذا لذالأثر اهو و ب:لقابل للنضواجي غير رلخاالأثر ا
B شخص لواC لخ....إ 

 نلقانوء اعلماى لتحتية لدالبنية اخصائص م ولثالث: مفهوالمطلب ا

م هتمالإاجة من درلعشرين لم تكن على ن القراية ابدولتاسع عشر ن القرل العامة خلاافق المرر اظهو
لة بشكل ولداظائف ح وضوم ولهما عدأوئيسيين رلى سببين إلك ذيرجع ا، وقتنا هذوه في انري لذض الغمووا
ت شكالياح إلى طرإلة ولداظائف ر وتطوأدى لقد ، ولةولددة العامة بسياافق المرط اتبارإثانيهما هو و ،قيقد

لعامة افق التعريف بالمرالى إلتفصيل امن ء بشيق لتطرول انحاف ستنا هذه سول درامن خلا، فقالمراهذه ل حو
 ن.لقانواهم خصائصها في علم ض أعرو

لشكلي ل المدلو، العامة مدلولينافق اللمرن فإاري دلإن القانواحسب  :ملعاالمرفق اتعريف  1-1
 عليه:، ولموضوعيل المدلووا

، 1لةوتابعة للدن تكوونشاطا عاما رس لتي تماالهيئة أو المنظمة ايقصد به ي لذوا لشكلي:ل المدلوا-أ
 لعامة هي:افق المرأن الأخير على ا اهذ ىفير

                                                 
 .208، صكرهذق مرجع سبش، يه ناس إو  سبليو بيردي  1
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بخدمة معينة م لقياا ما يكفلت ختصاصالإت والسلطاا" هي منظمة عامة تملك من  يورهوحسب 
 . 1على نحو منتظم"ر تسديها للجمهو

-ىلأخراية دارلإص الأشخااحد أو أ-لةولدإدارة اتحت م نتظااد واطربإلتي تعمل ت اعاولمشرت والهيئا" ا
 .2لعامة"ت الخدماداء ابأم لقيار والجمهوت العليا لسد حاجاإدارتها اتحت ة أو لمباشرا

لى تحقيق منافع دي إيؤوعامة ت يشبع حاجاي لذط النشاايقصد به و لموضوعي:ل المدلوا-ب
نفع ذات  تبحاجاء لوفاف ايستهدوع لعامة هي:" كل مشرافق المرأن اعلى ل لمدلوا اهذب صحاأ ىفير، 3عامة

ة، أو تديره بنفسها مباشرولعامة دارة الإافتتولاه ، ية عن تحقيقه بشكل مرضيدلفرت اعاولمشراتعجز م وعا
 .4قابتها"رنه تحت ويديراد فرألى إتعهد به 

 .5لة"ولداف ايخضع لإشراد وضطرإم و بانتظام لعاالنفع ف ايستهدوع " مشر لمتوليامحمد حسب و

 أن:لقانونية فإننا نستنتج ت ابيادلأافي ورد ما ولسابقة ايف رلتعاامن 

لمصلحة اتحقيق ة فكرإن حيث ص: لخاع القطااتشغيلها عن طريق وتها إدارلعامة يمكن افق المرا -
بط الك في ظل ضون ذيكو، و6بذلكم لقيااد انه يمكن للأفرألعامة حيث دارة الإاعلى ا ليست حكر لعامةا
لمرفق اباحا من تشغيل أريمكن تحقيق ، إذا نشائهم وإلعاالمرفق م امن قياف لهداتحافظ على دة ئح محدالود وقيوو
 . 7ملعاالأساسي للمرفق ف الك بالهدذيخل ص دون أن لخاع القطااعن طريق م لعاا

فهو بذلك لا يتمتع ت، ماالتزإق و نه لا تتولد عنه حقوامما يعني  :يادا ماليس كيانم لعاالمرفق ا -
 معنوية مستقلة . بشخصية

لمتبعة في تأسيس التمويل ق اطرأن يعني  :ملعاالمرفق ف الا تغير من هددارة لإوالتمويل اطريقة  -
 امة.لعت الحاجاايشبع ط لمتمثلة في كونه نشاوالعامة افه اهدألعامة لا تؤثر على افق المرا تشغيلو

                                                 
 .261، ص2001ردن، لأن، اعما، يعزلتووالأهلية للنشر ، اداريلإن القانوااوي، لطهراهاني  1
 .15، ص2003، مصرة، لقاهر، العربيةالنهضة ، دار اBOT دعقوأو ية دارلإد العقوار، حمد سلامة بدأ 2
 .52، صكرهذمرجع سبق س، لخراد امحمد بن جو 3
 .51، صكرهذمرجع سبق  ر،حمد سلامة بدأ 4
 .9، ص2004، مصرة، لقاهر، العربيةالنهضة ، دار التطبيقوالنظرية العامة بين افق المرالحديثة في خصخصة ت اتجاهالإا، لمتوليامحمد  5
م، لإعلاوزارة امطبعة ، BOTلتحويلوالتشغيل ء والبنام العمومية بنظاافق المراخوصصة ي، لمطيرابو هليبة أخريص ل سامة مدلوأ 6
 .14، ص2006،لكويتا

 .19، صكرهذمرجع سبق ر، حمد سلامة بدأ 7
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ن فإن، لقانواعلم ت بياأدحسب ولعامة افق المراتعريف ل مما سبق حو: لعامةافق المراخصائص  1-2
 لعامة تتصف بخاصيتين هم:افق المرا

اف شرإتحت ن يكووع أن مشرأي يجب على لة:  ولداف اشرإيع تحت رلعامة مشاافق المرا -1
 .5لغائه وإتنظيمه وشائه نإلة عن ولة مسؤولدن اعليه تكو، وفقا عاماامرن تكو لة حتىولدا

لأساسي ف الهداهو  المجتمعاد لأفرم لعاالنفع ايعد تحقيق اد: ضطرإم و نتظاإبم لعاالنفع اف استهدإ -2
تم ذا فإ، لتكلفةس اساأعلى ي أو مزرمقابل اء بالمقابل سوأو خدماته مجانية ن تكوأن فيمكن م، لعاا للمرفق
جل ألك من وذلعامة للبلد السياسة انما بما تقتضيه وإح برلأخير تحقيق ا امن هذف لهدالتكلفة فليس س اساأعلى 

 .1ملعاالمرفق م ايخل بمفهودون أن لك من ن ذيكو، ولجماهيراعلى ء لأعباايع زلة في توالعداتحقيق 

 المبحث الثاني:التمويل التقليدي للبنية التحتية

ما إعمومي والذي يعتمد نفاق الة التحتية التمويل العمومي الذي يجسد في الإييقصد بالتمويل التقليدي للبن
صل تمويل البنية التحتية مسؤولية الدولة ومن هنا يمكن أن قراض الحكومي وهذا لأو الإأ يرادات العامةعلى الإ

 .قراض العمومي بنوعيه الداخلي و الخارجيختصار التمويل التقليدي في شقين التمويل العمومي الذاتي و الإإ

 تيول:التمويل العمومي الذاالمطلب الأ

الدولة من  نها الدخول التي تحصل عليهاأيرادات العامة التي تعرف على إيتجسد التمويل العمومي الذاتي في 
 .2جتماعي والإ الإقتصاديجل تغطية نفقاتها العامة و تحقيق التوازن أمصادر مختلفة من 

 الإيراداتالغير الضريبية،  اداتالإير الضريبية،  الإيراداتالعامة في ثلاث العناصر التالية  الإيراداتوتتمثل 
 الإقتصادية

همية هذا أهم المصادر الذاتية للتمويل العمومي ولاترجع أيعتبر هذا النوع من الضريبية: الإيرادات-1
ثير الضرائب نما لمدى تأإخرى ، و الأ الإيراداتغيره من مصادر بذ ما قورن إلكبر حجمه المطلق والنسبي  المصدر

 قسمين:  إلىالضريبية  الإيراداتوتنقسم  جتماعيةوالإ الإقتصاديةية و على النواحي السياس

متلاكه والوعاء في هذه إو أكتسابه إالوعاء من حيث  ىوهي التي تفرض علالضرائب المباشرة:  1-1
 موال المكلف، ويمكن التمييز بين مجموعتين رئيسيتين من الضرائب المباشرة: ضرائب على الدخلألا إالحالة ما هو 

                                                 
 .18، صلمرجعانفس  1
 .36،ص 2012، 03تمويل البنية التحتية دراسة حالة الجزائر ،مذكرة ماستر، جامعة الجزائر  بسيط نسربن، 2
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س أموال في ذمة المكلف، وضرائب على ر ي عند دخول الأأكتسابها إموال عند وهي الضرائب التي تفرض على الأ
 .1موال وتكوين ثروة بهاي بعد حيازة الأأموال عندما يملكها المكلف المال وهي الضرائب التي تفرض على الأ

نفاقها و تعتبر الضرائب الغير إو أل مواستخدام الأترتبط هذه الضرائب بإالضرائب الغير مباشرة:  1-2
همية النسبية لهذه الضرائب في ن الأأالضريبة المستخدمة في معظم دول العالم، وبالرغم من شكال أقدم أمباشر من 

يرادات الدول لا انها تعتبر من المصادر الرئيسية لإإالضرائب المباشرة إيرادات زدياد إالدول المتقدمة تناقصت بسبب 
 :2لسببين الإيراداتعتماد الدول النامية على هذا النوع من إويرجع السبب الرئيسي في النامية 

مسك  إلىتاج ن الضرائب الغير مباشرة لاتحأدارة الضريبية كما لإفالدول النامية تتميز بضعف ا دارة:الإ-أ
 .سهل في التطبيقأدفاتر و تنظيم حسابات خاصة كما هو الحال في الضرائب المباشرة فهي 

ن الميل أبالتالي نجد  ستهلاكي،نفاق الإساسية بالإأفالضرائب الغير مباشرة ترتبط بصورة  قتصاد:الإ-ب
ن الدول النامية أ دخار منخفض ومن هنا يلاحظستهلاك في الدول النامية مرتفعا والميل الحدي للإالحدي للإ

ن مثل هذه السلع تكون تهلاكها لأسإتفرض ضريبة على السلع الكمالية بمعدلات عالية وبالتالي ينخفض 
 ةقتصاد ومحاولدخار وتوفير العملات الصعبة وتحريك عجلة الإيادة الإز مستوردة من الخارج ويترتب على ذلك 

 .علاج الخلل في الميزان التجاري

 الإيراداتمن ممارسة الدولة لوظيفتها وعموما تاخذ  الإيراداتتأتي هذه الغير الضريبية:  الإيرادات -2
الادارية من قبل الحكومة مقابل خدمات عامة ينتفع لفرد منها بصورة نباشرة و تكون في حدود تكلفة الخدمة 

 :الإيراداتالمقدمة او بما يساوي المنفعة التي يستفيد منها الفرد ومن اهم هذه 

و نفع أة فراد جبرا مقابل خدمة خاصو من يمثلها من الأأمبلغ من النقود تحصله الدولة الرسوم:  2-1
 .3خاص تقدمه لهم

ستفادة من القيام مقابل ما تسمح لهم بالإ الأفرادخذها الدولة من وهي مبالغ نقدية تأالرخص:  2-2
ستفادة من القيام بنشاط ما، ييعتبر من جانب معين خدمة بنشاط معين فالترخيص يتضمن السماح بمزايا او الإ

 .4لذلك المستفيد

                                                 
 . 63،ص2006عمان حمد عزام، مبادئ المالية العامة، درا المسيرة،أزكريا و  محمود حسين الوادي 1
 .67نفس المرجع ص 2
 .55، ص1998غازي عناية، المالية العامة و التشريع الضريبي، دار البيارق  3
 .97ص ذكره، حمد عزام ،مرجع سبقأزكريا و  محمود حسين الوادي 4
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الذين يستفيدون من بعض النشاطات فراد المجتمع أفرضه الدولة على بعض اع مالي تطقتإتاوة: الإ 2-3
 .1والمشروعات العامة 

راضي و العقارات نتيجة قيام الدولة بمشروعات عامة مثل: فتح الشوارع، المتنزهات فمثلا تزداد قيمة الأ
ن القيمة الانتاجية إشروع ري فالعامة، تمديد شبكة الماء، شبكة الكهرباء والهاتف...الخ ، واذا قامت الدولة بم

لمالكي تلك هناك منافع قد تحققت  أنراضي المستفيدة ترتفع وكذلك قيمتها في السوق ترتفع يعني الزراعية للأ
سمالية غير مكتسبة بجهدهم و الدولة هنا تأحذ جزءا من المكاسب من أوالعقارات في صورة مكاسب ر  راضيالأ
صحاب أن الدولة تشارك أي أسهمت في تحقيق تلك المكاسب أالعامة التي جل تغطية تكاليف تلك المشاريع أ

تاوة عن قيمة رباح ، ولايزيد مقدار الأن لها فضل رئيسي في وجود تلك الأرباح لأملاك المستفيدين من الأالأ
 التي قامت بها الدولة.التحسينات 

المخالفين للقوانين والتشريعات  الأفرادن هي مبالغ نقدية تجنيها الدولة وهيئاتها العامة مالغرامات: -2-4
 .2المسنة في ذلك البلد

جل تطبيق سيادة القانون ومثال ذلك الغرامات التي تفرضها أبيق الغرامات يكون من طوالهدف من ت
جبارية لا تعود بنفع مباشر على الدافع ويحدد القانون مبلغ الغرامات إ، لذلك فهي تعتبر خالفات المرورلمالمحاكم 

مقدرة الممول )الفرد( الذي  إلىعتداء دون النظر لفة و الإاعلى المخالفين كما يعتمد مقدارها على مدى درجة المخ
قيقه حي دون مراعاة مقدرته على الدفع ، ويلاحظ من طبيعة الغرامات والهدف الذي تسعى لتأيرتكب المخالفة 

قيق جل تحأداة تنظيمية من أن الغرامة تعتبر أيرادات العامة حيث ن تكون مصدرا مهما و مباشرا للإأنه لايمكن أ
 يرادات العامة.ستثنائيا للإإمرا أفراد المجتمع وهي تعتبر أمن بين العدالة والأ

 الذي نوضحه فيما يلي:ختصارها في مصطلح "الدومين" إيمكن : الإقتصادية الإيرادات-3

جميع أملاك الدولة العقارية والمنقولة  (Domain)يقصد بمصطلح الدومينتعريف الدومين :" 3-1
يرادا ماليا يمول الخزينة، ويمكن تقسيم الدومين حسب معيار إالتجارية  التي تملكها الدولة والتي تدر  أوالصناعية 

لكية ، لمطبيعة ا إلى"الدومين العام"  و" الدومين الخاص "، ومصطلح الخاص هنا لا يعني  إشارة  إلىالنفع 
 .مين بكل أشكاله يتمتع بملكية الدولة والمجتمعفالدو 

                                                 
 .98نفس المرجع ص 1
ردن ، دار المناهج الأولىقتصاديات المالية العامة، الطبعة الأإنوزاد عبد الرحمان الهيتي، المدخل الحديث في و منجد عبد اللطيف الخشالي  2

 .87،ص2002



 البنى التحتية و مصادر تمويلها                                                     الأول:  الفصل

 

25 

 صالخ اين العام و الدومينالدوم إلىكما سبق الذكر   ينيقسم الدومأقسام الدومين:  3-2

لنفع العام  احكام القانون العام وتؤدي ع لأضتختلكها الدولة و تم تيموال اللأاهو الدومين العام: " 3-2-1
مقابل  الأفرادنا من تتقاضى ثم والدولة لا، وانئ لمائق العامة ، ادلحياه ، الماار ، قنوات نهور ، الاسلجاو كالطرق 

نتفاع بهذه الأملاك  ومثل مع ذلك فقد تفرض الدولة في حالات معينة رسوما على الإو  موالذه الألهم لهستعماإ
قتضاء هذه الرسوم هو إ ذلك الرسوم التي تفرض على زيارة الحدائق و المتاحف العامة و غالبا ما يكون السبب في

الرغبة في تغطية نفقات إنشائها، و مع ذلك تظل القاعدة العامة  أولهذه الأموال  الأفرادستعمال إالرغبة في تنظيم 
 ." 1نتفاع بأموال الدومين العام هي مجانية الإ

 "يشمل الدومين الخاص ممتلكات الدولة  التي تسعى لتحقيق مردود مالي:اصالدومين الخ 3-2-2
 و هذا النوع إلخالموانئ التجارية....  أو قتصادي مثل حقول النفط والغاز ، مناجم الذهب ، المشاريع الصناعية إ

 ." 2هو الذي يعتمد عليه في تمويل الخزينة  العامة 

وينقسم الدومين الخاص  عتبار دخل الدومين الخاص موردا مستمرا و متجددا للإيرادات العامة،إأي يمكن 
 ثلاثة أقسام تبعا لنوع المال الذي يتكون منه:  إلى بدوره 

يتكون من الأراضي الزراعية والغابات ، وهو من أهم أنواع  :(الدومين العقاري)الدومين الزراعي -أ
 أو الدومين الخاص و يعرف كذلك بالدومين التقليدي ، و يأتي دخل هذا النوع من الدومين من ثمن بيع المنتجات 

نه أحيث  الأفرادستغلال الغابات بدلا من إ يدفعها المستأجرون ،و تعتبر الدولة أكثر قدرة على من الأجرة التي
وعادة تقوم الدولة  عن القيام بها، الأفرادضخمة ومحصولها بعد مدة طويلة مما يصرف  رؤوس أموال إلىيحتاج  

 .راضي غير الصالحة للزراعةراضي البور،  و الأستصلاح الأبإ

أن  إلىستخراجي المرتبط بالمناجم ،المحاجر و مصادر الثروة المعدنية فيذهب الفكر المالي  الإأما الدومين
ستغلالها مباشرة  لما يمثله الدومين من ستغلال فالبعض يرى أن تقوم الدولة بإملكيتها تكون بيد الدولة ، أما الإ

شراف مع  الإ الأفراد إلىستغلالها إأمر  والبعض الأخر يرى ترك  الإقتصاديجه النشاط أو دور حيوي في مختلف 
ستغلال بغية حماية الثروة الوطنية  نظرا لعدم  توفر الخبرة  والدراية  الفنية لبعض الدول، على أن على هذا الإ

                                                 

 .102نفس المرجع ص  1 
 .82نفس المرجع ص 2
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وقد تأخذصورة  ،تفاق عليهمبلغا يحدد سنويا يتم الإ أوالشركات نسبة معينة من الأرباح  أو الأفرادتتقاضى من 
  .1ستغلال المناجم وغيرها إفي  الأفرادشتراك الدولة مع إل شراف شكالإ

الرأسمالي على  الإقتصاديو الفكر  (ملكية الدولة )شتراكي يوسع نطاق الملكية العامة الإ الإقتصاديالفكر 
 قتصاد الخليط. الإ أو شتراكية ويقلل في الرأسمالية عكس من ذلك ،يعني أن الدومين  يوسع نطاقه في الإ

" يتكون هذا الدومين مما تملكه الدولة من مشروعات صناعية و تجارية  دومين الصناعي والتجاري:ال-ب
 ."  2الصناعي أوأي المشروعات العامة للدولة ذات الطابع التجاري 

ستقراء التاريخ المالي أن هذا الدومين لا يمثل أهمية كبيرة في الماضي عند التقليدين،  إويتضح من خلال 
على القيام بها، و ذلك نظرا لما تتطلبه  الأفرادتملك الدولة للمشروعات الصناعية و التجارية التي لا يقدر قتصر بأو 

 أكبيرة ومن تراكم رأسمالي ضخم ، مثل النقل ، الغاز ،الكهرباء و المياه والواقع أن الدولة تلج  إستثماراتمن 
امة ولضمان توزيعها بأثمان مخفضة يعني أن الغرض تحقيق ستمرار الخدمة العإلتملك هذا النوع من المشاريع لضمان 

 النفع العام و ليس تحقيق أكبر ربح ممكن. 

مرحلة  إلىستهلاك الثورة إأما في النصف الثاني من القرن التاسع عشر و مع تطور دور الدولة من مرحلة 
ن أالحرب العالمية الثانية بعد  زداد الدومين الصناعي و التجاري  وخاصة بعدإظهور مرحلة التدخل  ،الإنتاج

 .مينأروبا بسياسة التأو خذت الكثير من دول أ

راق المالية  كالأسهم و السندات المملوكة و "يقصد بالدومين المالي محفظة الدولة من الأ الدومين المالي:-ج
 من أحدث أنواع لها و التي تحصل منها على أرباح تدخل ضمن إيرادات الدولة من أملاكها ،  يعد هذا الدومين

رغبة الدولة في  إلىزدادت أهميته في الوقت الحاضر و يمكن إرجاع ذلك التطور إالدومين الخاص ظهورا و قد 
تحقيق  إلىتضمن توجيهها يالمشروعات ذات النفع  ضالخاص و في السيطرة على بع الإشراف على القطاع

سديد الضريبة على التركات من الأسهم و السندات ما تسمح به بعض القوانين للممول بت أو المصلحة العامة 
 ." 3المملوكة لهم

والجدير بالذكر أن دخل أملاك الدولة قد أصبح في العصور الحديثة في الدول الرأسمالية ضئيل الأهمية نسبيا، 
  الأساسيأن أصبحت الضرائب المورد  إلىو  بعد أن كان في العصور الوسطى هو المورد الأساسي للإيرادات العامة،

                                                 
 .102د عزام، نفس المرجع صأحمزكريا و  محمود حسين الوادي 1
 .103نفس المرجع ص  2
 ونفس الصفحة.نفس المرجع  3
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جتماعي لإكما أن تطور أهمية أملاك الدولة و دخلها يعكس في الحقيقة التطورات التي مرت بالنظام السياسي و ا
 . 1 الإقتصاديو 

  المطلب الثاني:القروض العامة

 ل من خلال هذا المطلب تحديد المفاهيم الأساسية للقروض العامة وذكر أنواعها.و اسنح

 :الأساسيةلة تحديد المفاهيم و امح-1

ليها الدولة في ظروف إ أالعامة التي تلج الإيراداتتعد القروض العامة أحد مصادر  القرض العام : 1-1
 .2خرى و خصوصا الضرائبالأ الإيراداتمحددة لتعويض القصور في مصادر و   ستثنائيةإ

أشخاص القانون العام من حد أأو نقدا يدفع للدولة  أوويعتبر القرض العام "مبلغ من المال سواء كان عينا 
تصريح مسبق من قبل السلطة  إلىختيارية ، و بموجب عقد يستند إأجنبية  بصورة أو قتصادية محلية إقبل وحدات 

 ." 3التشريعية تتعهد الدولة بدفع فوائد على مبلغ القرض و سداد أصل القرض 

لال الزمن مطروحا منه ما تم مجموع ما تم إصداره من سندات دين على الحكومة خ :العامالدين  1-2
 المؤقتة و غير النهائية ، و الدولة تلتزم بسداد أصل القرض و فوائده بعد الإيراداتو يعتبر القرض العام من  سداده

 أخذ إذن السلطة التشريعية.

 داخلية و خارجية إلىتنقسم هذه القروض أنواع القروض العامة: -2

 : ها تشمل قرض حقيقي و قرض ظاهريهي بدور  القروض العامة الداخلية: 2-1

عتباريين المقيمين الإ أو هي القروض التي تحصل عليها الدولة من الأشخاص الطبيعيين  القرض الحقيقي:-أ
  ، مناسبة وتتمتع الدولة بحرية كاملة بهذا النوع من القروض لأنها تستطيع وضع الشروط التي تجدها، فوق أراضيها

جزء من قوتهم الشرائية  الأفرادبالمزايا العديدة التي يقدمها القرض لهم وبذلك يسلم  ل إغراء المقرضينو اكما تح
ويكون هذا الأخير  على شكل فوائد  تلتزم الدولة بدفعها  الحكومة مقابل عائد لهم في فترات مستقبلية إلىالحالية 

4 . 

                                                 
 .104ص نفس المرجع، 1
 .221نفس المرجع ص نوزاد عبد الرحمن الهيتي، منجد عبد اللطيف الخشالي، 2
 .106ص ،مرجع سبق ذكره حمد عزام،أزكريا  محمود حسين الوادي، 3
 .107نفس المرجع ص 4
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ركزي ، وهو أن يدفع البنك قتراض الدولة من البنك المإيكمن القرض الظاهري في  :لقرض الظاهريا-ب
وهذا يكون على  المركزي مبالغ نقدية من الأرصدة المجمدة لديه للحكومة مقابل سندات دين تصدرها الحكومة،

راق أو شكل فتح حساب دائن للحكومة بمبلغ القرض، ومقابل ذلك تمنح الحكومة البنك المركزي حق إصدار 
 ند دين على الدولة.تغطية خاصة سوى س إلىنقدية جديدة لا تستند 

القروض العامة الخارجية و هي تشمل القروض العامة التي تتحصل عليها  القروض العامة الخارجية: 2-2
المعنويين المقيمين في الخارج وكذا من قبل الهيئات  أومن الأشخاص الطبيعيين  أوالحكومة من الحكومات الأجنبية 

قتراض حين لا تكفي المدخرات المحلية لتمويل الدولة لهذا النوع من الإ أوعادة ما تلج، الدولية مثل البنك العالمي
 المشروعات التي تسعى الدولة  لإقامتها بهدف تحقيق أهداف التنمية. 

تساعد هذه القروض الدولة في الحصول على عملات أجنبية تتمكن بها من شراء سلع و خدمات من 
ن العام( بالعملات الأجنبية وهذا ما قد تثير مشكلات بين الدائن خدمة الدي)الخارج ،يتم دفع القرض و فوائده 

الدولي لحلها ،   القانون إلىلتزاماتها وهنا قد يتم اللجوء والمدين حين تعجز الدولة عن سداد الدين و عدم الوفاء بإ
 .1و أحيانا تتدخل الدولة الدائنة في الشؤون الداخلية للدول المقترضة

 ،مولة للمشاريع التنموية عامة والبنى التحتية خاصة البنك العالمي الذي يلعب دورا مهمامن أبرز الهيئات الم
قتصاد العالمي على الطريق السليم بعد الحرب ، وكان الهدف من ذلك وضع الإ1944وذلك منذ تأسيسه في عام 

الدولي، فالبنك الدولي مؤسسة وعضوية البنك العالمي مفتوحة للبلدان الأعضاء في صندوق النقد  ،العالمية الثانية
 على المدى البعيد، يالإقتصادسع و تعزيز النمو و العالمي الأ الإقتصادإقراض غايته المساعدة في دمج البلدان في 

جل نمو البلدان إمما يساعد في تخفيف حدة الفقر في البلدان النامية الذي يتم بتحويل موارد البلدان الغنية من 
 .الفقيرة

 بنك  العالمي  أحد أكبر مصادر التمويل في  العالم، فهو يقدم التمويل الذي يدعم جهودويعتبر  ال
ولقد بدأ البنك الدولي  حكومات البلدان النامية في بناء المدارس و المراكز الصحية و التزويد بالمياه و الكهرباء،

 يةالإقتصادالعامة في السياسات  لا أنه يقدم أيضا قروض للتحسينات، إنشاطاته بالتركيز على مشاريع فردية
 أكثر فعالية.  إستثمارات إلىتوجيه الموارد المحدودة  إلىوتهدف قروض الإصلاح هذه 

                                                 
جامعة الجزائر   لمالية والنقود،افرع  قتصادية،إالتخصص علوم  رسالة ماجستير، لى قطاع المحروقات،إستثمارات في الجزائر بالرجوع تمويل الإ مينة،أطيبوني  1

 .12ص  ،2002 التسيير،كلية العلوم الإقتصادية وعلوم 



 البنى التحتية و مصادر تمويلها                                                     الأول:  الفصل

 

29 

حد الوكالات المتخصصة للأمم أنما هو إلذا يمكننا القول بأن البنك العالمي ليس بنكا بالمعنى العام و  
ة مشتركة عن كيفية تمويل و كيفية صرف أموال ول بصور ؤ كل واحد مس  بلد عضو، 184لمكونة من او  المتحدة

نظمات الشراكة العالمية لم يسبق لها مبلدا وعددا كبيرا من  189لتزم البنك العالمي بجانب إوقد  ،البنك العالمي
لتحاق بالمدارس والمستشفيات والحصول على الماء ، مثيل في مكافحة الفقر وتحديد الأهداف التنموية، في مجال الإ

مشروع في كل قطاع  1800في أكثر من  2008وكان البنك قد اشترك سنة  2015يتم الوفاء بها بحلول بحيث 
 .1و بلد نامي تقريبا

 مخطط توضيحي لمصادر التمويل التقليدية للبنى التحتية :(1-1)شكل رقم 
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   المطلب الثالث: تقـييم التمويل التـقليدي للبنى التحتية

يمكن تقييم التمويل التقليدي من خلال تبيان مزايا وسلبيات كل من التمويل العمومي الذاتي و القروض 
ضافية التي كانت ستتحملها الدولة جراء العمومية  حيث أن كفاية التمويل الذاتي تقلل من الأعباء المالية الإ

مثل  خرى يفترض أن تمول ذاتيا لا غيرألكنه قد يضيع في الوقت ذاته فرصة تمويل قطاعات  قتراض أي الفوائد،الإ
 من. الأ

عتباره منفذا في حالات معينة أهمها حالة قتراض العمومي في أسباب اللجوء اليه بإختصار مزايا الإإويمكن 
 ،يالإقتصادوتسريع النمو  يةالإقتصادالتأثير على البنية  ة فيجتماعية ، الرغبو الإ يةالإقتصادالحروب و الأزمات 

 . 1عدم كفاية واردات الدولة لمصاريفها   إلىضافة إ

تحويل أموال القطاع الخاص التي تعتبر قوة توظفها في  إلىيؤدي  ئ فقدو اولا يخلو الدين العام  من مس
للقطاع الخاص في الحصول على القروض الداخلية يرفع القطاع العام، كم أن منافسة الدولة  إلىمشروعات إنتاجية 

، وسوء توزيع الموارد ، و يقف عقبة في طريق يالإقتصادعرقلة النشاط  إلىمن سعر الفائدة، الأمر الذي يؤدي 
 .  ستثماراترتفاع سعر الفائدة تقل الإنه بإأ، حيث يالإقتصادالتقدم 

زدياد الجزء الثابت من إيرادات ء الضريبي على أبناء المجتمع لإزيادة العب إلىوغالبا ما تؤدي القروض العامة 
 الميزانية و الذي يجب أن يخصص لتسديد نفقات خدمة الدين.

تدهور  إلىلى في أنه يؤدي و التضخم بطريقتين ، تكمن الأ إلىقتراض العام ليس هذا فقط بل قد يؤدي  الإ
رتفاع مستوى الأسعار ،أما الثانية  إتجة، وهذا ما يتسبب في القومي، و زيادة النفقات العامة غير المن الإنتاج

نخفاض إ إلىلتزاماتها عن طريق الإصدار النقدي ، و الذي يؤدي إتسديد  إلىفتحدث عندما  تلجأ الحكومة 
 .رتفاع مستوى الأسعارإ إلىالقدرة الشرائية للنقود و بالتالي 

لاهما في كون أو خل القومي وذلك  بطريقتين تتمثل سوء توزيع الد إلىقتراض العام كما قد يؤدي الإ  
التضخم في حد ذاته يساعد على سوء توزيع الدخل القومي فيزداد الغني غنا و يقل عدد الأغنياء، ويزداد الفقير 

وثانيهما أن حملة السندات الحكومية من الطبقات الغنية وأن نفقات خدمة القرض  ،فقرا ويزداد عدد الفقراء

                                                 
 .109ص مرجع سبق ذكره، ،عزام دزكريا أحمو  محمود حسين الوادي 1



 البنى التحتية و مصادر تمويلها                                                     الأول:  الفصل

 
31 

ل عن طريق فرض الضرائب غير المباشرة التي تتحمل الطبقات الفقيرة عبئها الأكبر فيزيد ذلك من سوء وسداده تمو 
 . 1توزيع الدخل و الثروة بين أبناء المجتمع 

والتي تمول البنى ، القروض العامة الخارجية عامة أن قتراض الخارجي فتكمن سلبياته فيوبالتركيز على الإ
لا ليست متاحة لجميع الدول التي ترغب في الحصول عليها أو ن عيوب جوهرية فهي التحتية  خاصة ،لا تخلو م

ن تلك إن أمكن ذلك فإف وتلعب فيها التيارات السياسية والعلاقات الدولية دورا هاما في إمكانية الحصول عليها،
لية فتخضع سياسية، وبالنسبة للقروض من الهيئات الدو  أوالقروض كثيرا ما تتضمن شروط قاسية مالية 

ز حجم القروض لنسبة محددة من حصتها و اشتراطات عديدة، كضرورة عضوية الدولة المقترضة في الهيئة وعدم تجلإ
، والمشروعات التي سيستخدم القرض في تمويلها وقد تضطر هذه الدول  يالإقتصادفي رأسمال الهيئة و مركز الدولة 

 إلىلتمويل مشروعات طويلة الأجل، الأمر الذي يؤدي بها  قبول قروض قصيرة الأجل إلىفي كثير من الأحيان 
 أوالعوامل مجتمعة  ، وتؤدي كافة هذهالإنتاجحلول أجال السداد قبل أن تبدأ المشروعات التي مولها القرض في 

وإن هذه القروض فضلا عن كونها  ،إعادة جدولة الديون أوبعضها لإعادة تمويل القرض بتكاليف متزايدة 
ستهلاك حد كبير بالمقارنة بما كانت عليها في السبعينيات، غالبا ما تستخدم في تمويل الإ إلىمتاحة  أصبحت غير

 . 2ستثمار الأجنبي المباشر في مشروعات تدر عائدبينما يستخدم الإ

   : التمويل الحديث للبنى التحتيةلثالمبحث الثا

البنى التحتية الذي كان يعتمد على التمويل نقصد بالتمويل الحديث الخروج من القالب التقليدي لتمويل 
الذي كانت تتحمل بمقتضاه الدولة مسؤولية تمويل ،بناء ،تشغيل  وترميم مشاريع البنى التحتية من و العمومي 

كما كانت   لخإمصانع لتحلية المياه و غيرها.... سكك حديدية، نفاق،إ سجون، جسور، مدارس،و مستشفيات 
 التمويل جميع المخاطر لوحدها. تتحمل بمقتضى هذا  الدولة

ستنتاج أن مصطلح التمويل الحديث للبنى التحتية يتجسد في خصخصة البنى التحتية الذي إمن هنا يمكننا 
 بتحمل هذه المسؤولية لوحده.  أوالقطاع العام  الخاص سواء عن طريق مشاركة يكون بتدخل القطاع

 

 

                                                 
 .110ص نفس المرجع، 1
 .123ص  ،رجع سبق الذكرم مينة،أطيبوني  2
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 خصخصة البنية التحتية ل:و المطلب الأ

ت البنية التحتية من سكك حديد، أنفاق، طرق، وطاقة ومياه خلال القرن التاسع عشر مملوكة لقد كان
ومدارة وممولة من قبل القطاع الخاص، لكن مع مرور الزمن تم تنظيم وتأميم الشركات العاملة في هذا المجال وقد  

تشدد في التنظيم خلال عقدي الدافع لكثير من عمليات التأميم وال يالإقتصادكانت الحروب وحالات الكساد 
حيث قامت الكثير من الدول بالتدخل إما لتقديم الدعم المالي لتلك  الأربعينات والخمسينات من القرن العشرين،

حتكارات لها، ولكن جاء هذا التدخل فقط ليستبدل إللعمل على تنظيم هذا القطاع لمنع حدوث  أو الشركات 
ديدة بسوء إدارة قطاع البنى التحتية وعدم كفاءة أدائه وقصور كبير في  مشكلة بأخرى، وقد تمثلت المشاكل الج

الخارجي لتمويل تطوير هذا  الإقتراض إلىتطوره، فضلا عن متطلبات اللازمة لدى الكثير من الدول ولجوئها 
 تية ولا يعني ذلكالمزيد من المشاركة  للقطاع الخاص في قطاع البنية التح إلىفتح المجال  إلىما أدى  وهذا القطاع،

كقطاع )بالضرورة إلغاء دور القطاع العام الذي سيستمر في تمويل العديد من المشاريع التي تتسم بالمخاطر 
القطاع الخاص، كما ينبغي أن يستمر دور القطاع العام في وضع سياسات  إستثماراتوالتي لا تجذب  (المواصلات

الفارق الأساسي يتمثل في استبدال دور الحكومة السابق  كمنظم ولكن  ،ستراتيجيات هذا النوع من المشاريع إو 
للخدمات بدور جديد عبارة عن منظم مستقل لعدد من الخدمات الأساسية التي يقدمها القطاع  ذاتي ومقدم

ويعتبر هذا الدور المنوط للقطاع العام في غاية الأهمية حيث لا تتسم جميع أنشطة قطاع البنية التحتية  ،الخاص
الملكية الخاصة لمشاريع البنية التحتية لا يعتبر كافيا لتحقيق الهدف  إلىنتقال من الملكية العامة لمنافسة، كما أن الإبا

وجود سوق تنافسية لتلك الخدمات، ولكن قد يكون  إلىللخصخصة حيث تبقى الحاجة ماسة  يالإقتصاد
وعلى  ،1ولكن منظمة بما يكفل حماية المستهلكحتكارية إأسواق  أوهنالك أسواق يمكن إدخال المنافسة إليها 

ل موضوع مشاركة القطاع الخاص في هذا النوع و اعتبار  عند تنع العام أخد خصائص البنية التحتية  بعين الإا القط
الطبيعي لها مما يوجب على الدولة حماية المستهلكين  حتكارمن المشاريع ، ومن أبرز تلك الخصائص هي صفة الإ

زات محتملة من طرف المحتكر كما تعتبر بعض مشاريع البنية التحتية ذات أهمية إستراتيجية وعادة ما و اية تجأمن 
تكون أيضا خدمات البنية التحتية غير قابلة للتصدير وبالتالي فإن أسعارها يتم تحديدها في السوق المحلي وتكون 

ن غير ذي جاذبية في نظر المستثمرين الأجانب نظرا إيراداتها مقومة بالعملة المحلية، مما قد يجعلها في بعض الأحيا
فضلا عن ذلك غالبا ما تكون شركات  ستثمار،ضافة لمخاطر الإإمخاطر القابلية للتحويل  لمخاطر سوق الصرف،

لية ضخمة ، تكون إيراداتها ضئيلة في السنوات أو  إستثماراتالبنية التحتية ذات أحجام  كبيرة وتتطلب بالتالي 
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كما قد يقوم بعض المستثمرين ،  سترداد طويلة ، مما يصعب تمويل مشاريع البنية التحتيةإميز بفترات لى وتتو الأ
جانب ذلك قد تكون بعض الشبكات مثل شبكات  إلىبطلب ضمانات بالنسبة للإيرادات المستقبلية، 

 توزيع المخاطر المرتبطة يعتبرو زدواجية المعدات وتاليا زيادة في التكاليف، إتصالات غير منسجمة وتتسبب في الإ
بمشاريع البنى التحتية بين الدول والقطاع الخاص مسألة مهمة  للمستثمرين الذي يرغبون في تحقيق عائد كاف على 

 . 1رأسمالهم يسمح لهم بتغطية التكاليف وتحقيق ربح معقول

تحديد متطلبتها و ا وحتى يتضح مفهوم خصخصة البنى التحتية أكثر كان لابد من ذكر دوافع اللجوء إليه
سنوات التسعينيات في كل من أمريكا وكندا والتي كان  التحتية في خصخصة البنى فلاشك في أن ظهور  ،وأطرافها

من أبرزها عجز  راجع  لدوافع متعددة، 1999نشاء المؤسسة الكندية للرهن والعقار في كندا سنة إمن أبرزها 
الكفاءة التي  إلىض الأعباء المالية الناجمة عن القروض العامة بالإضافة الدولة على تغطية نفقاتها، الرغبة في تخفي

وحيث تتجه كل هذه الدوافع لتحديد أهداف معينة  من أهمها نقل مسؤوليات  ،نجاز المشاريع إأتبثها الخواص في 
 . 2صةالخا–تقاسمها بين القطاعين أي من خلال الشراكة العامة أو الخاص  القطاع إلىالقطاع العام  

وهي تهدف بدورها ، "  partenariat public prive (( pppالخاصة ب" -يرمز للشراكة العامة
 المتمثلة فيما يلي :  تقاسم المخاطر وتقاسم المسؤوليات لتحقيق الشراكة التمويلية،

  P  (planifier) التخطيط -

 C  (concevoir)  التصميم -

 B  (batir)  البناء -

 F   (financier) التمويل -

 L (louer)   التأجير -

  E (exploiter) الاستغلال -

  A (acheter) الشراء -

  T (transfert) التحويل -

                                                 
 .12ص 11ص  نفس المرجع، خضر حسان، 1
 .38، صذكره مرجع سبق بسيط نسرين، 2



 البنى التحتية و مصادر تمويلها                                                     الأول:  الفصل

 
34 

 ستغلال من مسؤولية القطاع الخاص.  : يعني أن  التأجير من مسؤولية الدولة  والإLEفمثلا ترميز 

فتح المجال لخصخصة البنى التحتية، بل ولا يكفي تقاسم المسؤوليات بين القطاع العام و القطاع الخاص ل 
ة الجانب القانوني الذي يجب أن يمتاز بالمرونة، تحديد ئولابد من توفير متطلبات هذه الأخيرة التي تتجسد في تهي
حتى يكون  (péage)أن يحقق من المشروع ذاته أو مشاريع ذات عائد معتبر سواء يحدد من طرف الدولة 

توفير سوق مالي مرن  لتسهيل مرور الأموال من  إلىضافة إالأجانب أو اص المحليين المشروع قادر على جلب الخو 
 . 1المشروع، وبهذا تشكل أسس الخصخصة  إلىالشركاء 

 من أهمها: كما تتطلب خصخصة البنى التحتية  أطرافا متنوعة حتى تفي بأغراضها على أكمل وجه،

 لترخيص للعقد. عتبارها صاحبة اتعتبر الطرف الأساسي بإ الدولة :

 أجانب.  أوسواء كانوا محلين ص كل الخوا  هي المؤسسة التي تجمع :شركة المشروع

 الممثلين بالمصارف والمؤسسات المالية المحلية والدولية التي تلعب دورا مهما في تمويل المشروع. المقرضين :

 شغل المشروع واحدا منهم.: وهم الذين يساهمون في رأسمال شركة المشروع ، وقد يكون مالمستثمرين 

 من الغير الذي تتعاقد معه شركة المشروع. أو: والذي قد يكون المشغل نفسه ل البناء و امق

 مستثمر أو وهو قد يتمثل بشركة المشروع نفسها ستثمار المشروع،إليه مهمة إوهو الذي  تعهد  شغل :لما
 المساهمين في شركة المشروع.  أو مستقل 

  شكال خصخصة البنية التحتيةالمطلب الثاني : أ

أهدافها  ختيار طريقة الخصخصة عنصرا مهما في إنجاح برامج الخصخصة حيث أن بعضإتعتبر مسألة 
سواها، ويؤثر مستوى تطور أسواق المال في  ستخدام طريقة دونيمكن تحقيقها بأفضل صورة وذلك بإ المنشودة

ختيار الأسلوب المناسب لها إمن العناصر التي تساهم في  عدد إلىضافة إ ختيارها لطريقة الخصخصة،إ الدول في
مساهمة القطاع العام  العامة المراد خصخصتها، حجم المؤسسةو بما فيها تحديد أهداف برنامج الخصخصة  وتتضمن

 .هتمامات ومتطلبات وقدرات كافة الفاعلين ذوي العلاقةإالقومي، فضلا عن  الإقتصاد في

 اص في مشاريع البنية التحتية بإمكانية هذا القطاع في توفير مصادر جديدةوتتميز مشاركة القطاع الخ
 ستجابةنخفاض تكاليف التطوير ، تحسين في كفاءة تشغيل المشاريع والإإ ،نخفاض فترة تطوير المشاريعإللأموال، 
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 رادات جديدةوتوفير مصادر إي التسعير الكفء لخدمات البنية التحتية إلىحتياجات المستهلكين بالإضافة لإ
بعضها  ، يقضيصعديدة لمشاركة القطاع الخا وتشكل طريقة الخصخصة محددا رئيسيا للنجاح وهناك طرق ،الدولة

البنى التحتية  ولا تعني مشاركة القطاع الخاص في مشاريع ،حتفاظ الدولة بالملكيةبتحويل ملكية الأصول وبعضها بإ
بدرجة كافية  العلاقة بين القطاعين العام والخاص واسع ، فنطاقمتلاك القطاع الخاص لتلك المشاريعإبالضرورة 

التحتية بين تلك التي  ح خيارات مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنيةو اكل قطاع وتتر   لوضع هيكل عملي في
 .الدولة القطاع الخاص وتلك التي لا تنهي ملكية إلىتحويل الأصول  إلىتنهي ملكية الدولة وتؤدي 

ح بين البيع و اهنالك عدد من الأشكال لإنهاء ملكية الدولة تتر  :التي تنهي ملكية الدولةالطرق -1
 : 1المباشر للمستثمرين و التصفية، أهمها

القطاع الخاص  إلىجزء من الشركة مباشرة  أوتقوم الدولة ببيع كامل  :البيع المباشر للمستثمرين  1-1
 .ستراتيجيإالبيع لمستثمر  أوعلى المستوى بالمزاد العلني  ستخداما في عمليات الخصخصةإأكثر الطرق  وهي

هذه الطريقة في  إلىما تقوم الدولة باللجوء  غالبا : بيع الأسهم للجمهور في الأسواق المالية 1-2
سهم الشركة للبيع بسعر أحجم كبير، حيث يتم عرض  الشركات التي تتمتع بوضعية مالية جيدة وذات خصخصة

حيث يتم الترويج لعملية البيع كما يتم الكشف عن القوائم  ه الطريقة بدرجة عالية من الشفافية،تتميز هذ، و ثابت
 .للشركة وذلك تماشيا مع شروط البيع من خلال الأسواق المالية المالية

إدراجها تحت  شكالا مختلفة ولكن يصحأيمكن أن تأخذ هذه الطريقة : البيع للعاملين والإدارة 3-1
حصة  أوفيها كامل الشركة  و "خصخصة داخلية "، حيث ينتج عنها تملك إدارة الشركة والعاملينواحد ه عنوان
 .فيها

 مقابل مبلغ أوقسائم مجانا  أو تعتمد هذه الطريقة على توزيع كوبونات: (نظام القسائم )الكوبونات 1-4
 يعها في السوق، وهي مبنية علىب أوستبدالها في الشركات التي يتم خصخصتها إمعين للمواطنين الذين يمكنهم 

 .من المواطنين مجموعة واسعة إلىصول القطاع العام أأساس تحويل سريع لنسبة كبيرة من 

خيار تصفية شركة عامة وبيع أصولها بدلا عن بيعها كمشروع  إلىيمكن أن تلجأ الدولة : التصفية 1-5
المتوقعة  الإيراداتصول ت المتوقعة من بيع مختلف الأيراداإستمرار وعادة ما يتم ذلك عندما يفوق مجموعة للإ قابل
 .بيع الشركة كوحدة واحدة من
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يمكن أن تمثل الطرق التي لا تنهي ملكية الدولة خطوة وسيطة  :الطرق التي لا تنهي ملكية الدولة-2
يمكن اعتبارها  أسس تجارية، كما ستمرار علىالمؤسسات العامة للإ تجاه عملية بيع الأصول وذلك بإظهار قابليةبإ

 :1الخطوات وتتضمن تلك، مهمة بحد ذاتها خطوات

مبدأ الإدارة  عتماد علىالإو أبالقيام بإعادة الهيكلة  إما وذلكم: القطاع العا إصلاح شركات 2-1
 commercialization and corporatization شركة مساهمة إلى ثم التحويل التجارية

جراء تغييرات في شركات القطاع العام بما يسمح برفع كفاءتها إ إلىة تهدف هذه العملي : إعادة الهيكلة-أ
 وهنالك ثلاثة طرق لإعادة الهيكلة ،رفع قيمة هذه الشركات إلىنها ترمي أي أكثر جاذبية للمستثمرين أوجعلها 

 :هي

يتم تحويلها وحدات صغيرة وعادة ما  إلىالهيكلة التنظيمية، أي إعادة تنظيم الشركة وتفكيكها  إعادة: لاأو 
 .شركات مساهمة إلى

 .عادة هيكلة الديون القائمة على الشركةإإعادة الهيكلة المالية، وتعني في الأساس  :ثانيا

نها تحسين أجديدة في الشركة من ش إستثماراتأنشطة الشركة، أي القيام بضخ  إعادة هيكلة: ثالثا
 . ية والتكنولوجيا المستخدمةالإنتاج

دخال و إ إلىشركة مساهمة تهدف  إلىدارة على أسس تجارية و التحويل وتكون الإ: التجارية ةدار لإا-ب
لغاء الدعم المقدم إجراء دارة وأعمال الشركات العامة، ويمكن أن يشمل هذا الإإتطبيق مبادئ وأهداف تجارية في 

 إلىلإضافة وبذلك تصبح هذه الشركات عرضة أكثر من السابق لقوانين وشروط السوق با  من الحكومة، 
شركة مساهمة أي فصل ملكية الشركة  إلى كثر صعوبة، ما يسمح بتحويلها في مرحلة لاحقةأمالية  خضوعها لقيود

 .عضائهأدارة وتقوم بتعيين إقتصادية على أن تتمثل الدولة في مجلس إستقلالية قانونية و إعطاءها إدارتها و إو 

دارة في تعزيز كفاءة شركات القطاع خصة الإيتمثل الغرض الأساسي من خصة: خصخصة الإدار  2-2
 دارة مندارة القطاع الخاص، ويمكن خصخصة الإإدخال مفاهيم وتقنيات إدارتها من خلال إالعام وذلك بتحسين 

 .متيازالإأو التأجير  دارة،خلال عقد الإ
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هذه  تفاق تتعاقد من خلاله مؤسسة عامة مع شركة خاصة لإدارةإهو عبارة عن : دارةلإعقد ا-أ
دارة فقط للشركة الخاصة و ليس حقوق الملكية التي تبقى بحوزة تحويل حقوق الإ إلىويؤدي هذا التعاقد  المؤسسة،

 . تستخدم هذه الطريقة لتنشيط شركات خاسرة بما يسهم في رفع قيمتها حين تعرض للبيع، و العام القطاع

ستخدام إع العام( الشركة الخاصة حق هو عقد يمنح من خلاله مالك الأصول ) أي القطا  : لتأجيرا-ب
وعادة ما  ،يجار معينإحتفاظ بالأرباح المحققة خلال فترة زمنية متفق عليها وذلك في مقابل الأصول و الإ هذه
 . سنوات11 إلى6  فترة التأجير بين  حو اتتر 

عض الخدمات تقوم المؤسسة العامة في حالة التعاقد بإبرام عقد مع شركة خاصة لتقديم ب :التعاقد -ج
 .عنها، و تبقى ملكية الأصول لها المحددة بدلا

 ،المختلط الإقتصاديشكل هذا النوع عندما تتمثل الخصخصة في أسلوب : المشروعات والمشتركة -د
 .)ppp(1 الخاصة التي يرمز لها –المشتركة بمصطلح الشراكة العامة  ويعبر عن المشروعات

بين القطاعين العام والخاص، وعادة ما يكون الشريك من القطاع تتوزع ملكية المشروع في هذه الحالة 
شركة أجنبية تعمل على توفير رأس المال و التكنولوجيا الحديثة لتشغيل المشروع كما يعمل الشركاء على  الخاص
 .مواردهم في سبيل تحقيق أهداف معينة و محددة ، كما تكون العلاقة بين الطرفين معرفة بدقة تامة توحيد

 الجهة شركة خاصة ، إلىمتياز حقوق التشغيل والتطوير من الدولة يتم من خلال عقود الإ : متيازالإ -ه
 ، ويتمستثماراتولا عن كافة النفقات الرأسمالية و الإؤ متياز مسوعلى عكس عقود التأجير يكون صاحب الإ

و ذلك  سنة 30و 15ح بينو اة ما تتر متياز والتي عادسترجاع الأصول من قبل القطاع العام عند نهاية فترة الإإ
وخدمة  متياز بما يضمن له تغطية نفقات التشغيلوتتحدد إيرادات صاحب الإ فتراضية للأصول،حسب الحياة الإ

 .2تحويل– تشغيل –الخيار العديد من الطرق من أبرزها طريقة بناء  ه، ويتضمن هذاإستثماراتستهلاك إالديون و 
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 ضيحي للتمويل الحديث للبنى التحتيةمخطط تو (: 1-2شكل رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عتماد على المراجععداد الطالب بالإإمن المصدر:

 المطلب الثالث: تجارب دولية ناجحة

 خصخصة البنى التحتية، وذلك بفتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في تمويل، إلىلجأت العديد من الدول 
 رتأينا لعرض بعض التجارب الناجحة فيإللقيام بذلك بمفرده، ولذلك  أول هذا النوع من المشاريع نجاز وتشغيإ

 .هذا المجال

شهدت الأرجنتين خلال عقد الثمانينات من القرن الماضي تراجعا حادا في الأداء  الأرجنتين:-1
بلغت معدلات  يةالإقتصادناحية الخدمات العامة التي تقدمها الدولة، فمن ال و تدهورا في مستوى يالإقتصاد

شهدت الموازنة العامة عجوزات كبيرة كان بعضا منها ناجما عن تمويل و دعم  التضخم مستويات مرتفعة جدا و
 مياه الشرب، الطرقات، ضاع الخدمات العامة تراجعا كبيرا ولاسيماأو شهدت  المؤسسات الحكومية ، و كذلك

لجأت الحكومة  1996و 1991 د و غيرها و بين عاميو سكك الحدي تصالات ، الصرف الصحيلإا

 التمويل الحديث للبنى التحتية
 ( أشكال خصخصة البنى التحتية )

 الطرق التي لا تنتهي ملكية الدولة

 اصلاح شركات القطاع العام
 

 خصخصة

 الـــــــــتــــعـــــاقــــــد
 

 المشروعات المشتركة
 

 الامتـــيــــــاز

 الطرق التي تنتهي ملكية الدولة

 البيع المباشر للمستثمرين
 

البيع الأسهم للجمهور في الأسواق 
 المالية

 البيع للعاملين و الإدارة 
 

 نظام القسائم
 

 التـــصـــفيــــة
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لتلك البرامج في تحسين نوعية الخدمات و  حيث يمثل الهدف الرئيسي تطبيق برامج الخصخصة إلىالأرجنتينية 
و كان  الأرجنتيني أكثر كفاءة و قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية الإقتصادتخفيض أسعارها و ذلك لجعل 

السياسي على  قتصادها للمنافسة الخارجية، وقد كان الدعمإختارت أن تفتح إاما جدا للأرجنتين التي هذا القرار ه
الحكومة  حيث وضعت الأساسي والمرجح لنجاح عملية الخصخصة في الأرجنتين، أعلى المستويات الحافز

إطار قانوني  شفافية مطلقة، :الأرجنتينية إستراتيجية شاملة لخصخصة القطاع العام تمثلت في عناصر عديدة أهمها
، مشاركة من الراغبينضمان  من قبل الحكومة (،ستثمار ) أي عدم تقديم أي دعم تحمل كامل لمخاطر الإ محكم،

ستقرار معدلات إضمان  فتح المجال أمام المستثمرين الأجانب، تثبيت أسعار التعريفة بما يعادله بالدولار الأمريكي،
 .1مستقلة عمال وخلق هيئة تشريعية علياالضرائب وضمان مشاركة ال

 شرطين ومن أبرز عناصر نجاح برامج الخصخصة في الأرجنتين و في بعض دول أمريكا اللاتينية وجود
الخصخصة  شهدت برامج لا ضمان شفافية تنفيذ البرنامج و ثانيا الضمان القانوني للمستثمرين، و قدأو أساسيين 

هدأت تلك المعارضة  ية تمثلت في الاضرابات والمظاهرات، ولكن سرعان ماتحادات العمالمعارضة قوية من الإ
حيث يحصل المتقاعد  ختياريإل برنامج تقاعدي و نتيجة قيام الدولة بضمان حقوقهم و ذلك بتقديم خيارين الأ

من بتخصيص جزء  على تعويضات نقدية كبيرة و الثاني برنامج المشاركة في ملكية الشركات، إذ قامت الدولة
الأرجنتين نمو الناتج المحلي  ومن أهم نتائج برنامج الخصخصة في ،للعمال (بالمائة 11أسهم تلك الشركات )حوالي 

بالمئة خلال الثمانينات كما  1بالمئة سنويا خلال النصف الثاني من التسعينيات مقارنة بحوالي  2الإجمالي بمعدل 
بليون  7-5الصادرات من حوالي  رتفعتإنفس الفترة، وكذلك بالمائة خلال 1رتفاعا بحوالي إية الإنتاجشهدت 

شهدت العديد من المؤشرات  فضلا عن ذلك، بليون دولار 21كثر من أ إلىمريكي خلال الثمانينات أدولار 
معدلات البطالة و غيرها تحسنا  الوطنية حتياطاتالإيداعات المصرفية الإ ستثمار،مثل الإ يةالإقتصادالمالية و 
 .ملموسا

جتماعية العامة في كندا خلال عقد التسعينيات من القرن الإو  يةالإقتصادستدعت الحالة إ :كندا-2
في تراجع الأداء  يةالإقتصادقرارا بخصخصة صناعة الطيران، و قد تمثلت المصاعب  تخاذ الحكومةإالماضي 
الفائدة، وكان الحيز الأكبر من رتفاع معدلات إالبطالة و تفاقم حجم الدين العام و  رتفاع معدلاتإو  يالإقتصاد

مريكي و الين الياباني و المارك الألماني، و بالتالي تمثلت فرصة الحكومة الكندية في الأ الدين العام مقوما بالدولار
و كان  عادة هيكلة الدين العام،إوضع برامج للتخفيف من حدة البطالة المتزايدة و  في الإقتصادالتحرك لتنشيط 

                                                 
 .45، صذكره بسيط نسربن، مرجع سبق 1
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في النشاط  تصويب حجم التدخل الحكوميأو يؤكد على ضرورة تحجيم  -ضمن خيارات أخرى  -خيار الحكومة 
المطارات،  نسحابها من بعض القطاعات ولا سيما صناعة الطيران التي تشمل خطوط الطيران،إو  يالإقتصاد

 .ونظام الملاحة الجوية

تحرير التجارة مع لتفاقية إضات و اوكانت الحكومة الكندية قد حررت صناعة الطيران ودخلت في مف
المتحدة متبوعة بمعاهد الأجواء المفتوحة لمزيد من تحرير قطاع الطيران بعد أن كان هذا الأخير قد عانى  الولايات
 . 1ستثمار و عدم التوسعةعديدة من ضعف الإ لسنوات
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 :خلاصة

التي تأخذ قسمين التمويل  ادر تمويلهاتية ومصحماهية البنية الت إلىمن خلال هذا الفصل  تم التطرق
زمة لاموال الالذي تلتزم بمقتضاه الدولة توفير الأ التمويل العمومي،في ل و مثل الأتالحديث ،ي التمويل التقليدي و

 غير الضريبية من رسوم، الإيرادات الضريبة من خلال الضرائب المباشرة وغير المباشرة، الإيراداتطريق  ما ذاتيا عنإ
و يعتبر هذا  التي تمثل بالدومين العام والخاص، يةالإقتصاد الإيراداتعن طريق  أو غرامات،و ت او أتا رخص،
 . ومتجددا موردا مستمرا الأخير

 ستثنائية ممثلة في القرض العموميإيرادات عمومية إكما قد تتحصل الدولة على الموارد المالية اللازمة من 
 عديدة والجدير بالذكر أن للتمويل الذاتي نقائص ،كون من هيئات مختصةالخارجي الذي عادة ما ي أو الداخلي 

 لخصخصة البنى هم الأسباب المؤديةأالعمومي والتي كانت من  الإقتراضمتمثلة في عجز الخزينة وتفاقم أعباء 
 كذلك نسبةالذي سمي   من هذا الفصل المعنون بالتمويل الحديث و لثلها في القسم الثاو االتي قمنا بتن التحتية،

 لخإالتشييد والتشغيل... تقسيمه لمسؤولية التمويل، أوخلال نقله  من للحداثة التي أتى بها لتمويل البنى التحتية،
 التمويل الحديث شكلين و يأخذ،بين القطاعين العام والخاص بعد أن كانت عبئا على عاتق الدولة بمفردها 

 ل دون ذلك.ما الثاني فيحو أ ل بترك ملكية البنى التحتية للدولةو يقتضي الأ



 

 

 
 

 

 الفصل الثاني:

النمو الإقتصادي 
 والتنمية الإقتصادية
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 تمهيد:

منذ الحرب العالمية الثانية إحتل موضوع التنمية الإقتصادية مكانا مميزا بين الدراسات الإقتصادية وبدأ يستحوذ 
الإقتصاديين والسياسيين في البلدان المتقدمة والنامية وفي المنظمات الدولية والأقليمية، وظهرت العديد على إهتمامات 

 من الكتابات والتحليلات التي إحتضنت بدراسة أوضاع التخلف الإقتصادي والتنمية من جوانبها المختلفة.

النمو الإقتصادي والتنمية الإقتصادية  وعند الحديث عن التخلف والتنمية الإقتصادية تثار قضية التفرقة بين
فكلاهما يشير إلى الزيادة في الطاقة الإنتاجية للإقتصاد أي زيادة الإستثمار المنتج في تنمية الإمكانات المادية والبشرية 

عني لإنتاج الدخل الحقيقي في المجتمع، ويميل البعض إلى المساواة بينهما أي إستخدامهما كمرادفين حيث أن كلاهما ي
التغير للأحسن ويميل البعض الأخر إلى إستخدام مصطلح النمو الإقتصادي بشأن الدول المتقدمة إقتصاديا في حين 
يستخدم مصطلح التنمية الإقتصادية على الدول الأقل تقدما إلا أن الرأي الأعم والأصوب هو وجود إختلاف بين 

 المصطلحين.

م المتعلقة بكل منهما ومعرفة أوجه الإختلاف بين التنمية وسنحاول في هذا الفصل التطرق إلى المفاهي
الإقتصادية والنمو الإقتصادي، حيث قسمنا هذا الفصل إلى ثلاث مباحث وخصصنا المبحث الأول للحديث عن 
ماهية البنية التحتية، وتبعناه بمبحث ثاني حول نظريات النمو الإقتصادي، أما المبحث الأخير فخصصناه لماهية 

 ة الإقتصادية.التنمي
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 المبحث الأول: ماهية النمو الإقتصادي

لا شك أن جميع دول العالم كانت تعاني من التأخر والتخلف خلال فترة طويلة حتى جاءت الثورة الصناعية 
التاسع الأولى فأحدثت تغييرات جذرية في قطاعات الإنتاج المختلفة وفي مجالات المعيشة عامة، ثم إنتشرت في القرن 

عشر وأتسع نطاقها في العديد من دول أوروبا الغربية وأحدثت بها تغييرات إقتصادية وإجتماعية وسياسية، وأعقب 
الثورة الصناعية الأولى ثورة ثانية وثالثة شملت العديد من الدول غربا وشرقا وحققت تقدما واضحا في المجالات 

وزادت جودته وعم التبادل بين الدول القريبة والبعيدة وتضاعفت المختلفة، فزاد كم الإنتاج من السلع والخدمات 
 فرص العمل، كل هذا أدى إلى زيادة الدخول الحقيقية وإرتفاع مستويات المعيشة والرفاهية.

على الرغم من كل هذا فإن العديد من الدول لم تحقق فائدة تذكر من هذه التغيرات التي شهدتها الساحة 
ل التخلف وزيادة السكان بمعدلات كانت بمثابة عوائق حالت دون التقدم والنمو، كما أن الدولية، ذلك أن عوام

العديد من الدول وعلى الأخص في قارتي إفريقيا وآسيا ظلت تعاني من شدة الفقر وتدني المستويات الغذائية والصحية 
 والتعليمية.

سطات الدخول الحقيقية وإرتفعت ومن ناحية أخرى فإن الدول التي حققت تقدما واضحا إذ زادت متو 
مستويات المعيشة فيها وأصبح يطلق عليها الدول الصناعية المتقدمة تعاني بدورها من مشكلة أخرى وإن كانت أقل 
إلحاحا ولا يمكن مقارنتها بمشكلة الفقر في الدول النامية، تتمثل في التباين في الدخل بين فئات المجتمع، إذ نجد في 

ريحة ذات الدخل المرتفع تستأثر بنسبة مرتفعة من الدخل، على أن الشريحة ذات الدخل المنخفض العديد منها الش
 نصيبها ضئيل.

ونلتمس من زاوية ثالثة أن التباين في الدخول بين الدول المتقدمة والدول النامية يزداد اتساعا مع مرور الزمن، 
بالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الدول النامية في عملية  بمعنى أن فجوة الدخل تزداد تلقائيا بتتابع السنين وذلك

 التنمية الإقتصادية.

 المطلب الأول: مفهوم النمو الإقتصادي

يقصد بالنمو الإقتصادي حدوث زيادة في إجمالي الناتج المحلي أو إجمالي الدخل القومي بما يحقق زيادة في 
 :1ق في هذا المفهوم يتعين التأكيد علىمتوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي، وللتعم

                                       
، أطروحة دوكتوراه، كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان،  -حالة الجزائر-بلوافي محمد، أثر السياسة النقدية والمالية على النو الإقتصادي  1
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حدوث زيادة في إجمالي الناتج المحلي بل لابد وأن يترتب عليه زيادة إن النمو الإقتصادي لا يعني فقط  -أ
في دخل الفرد الحقيقي، بمعنى أن معدل النمو لابد وأن يفوق معدل النمو السكاني، وكثيرا ما يزيد إجمالي الناتج 

على الرغم من زيادة المحلي في بلد ما إلا أن نمو السكان بمعدل أعلى يحول دون زيادة متوسط دخل الفرد الحقيقي، ف
 الناتج المحلي في هذا البلد إلا انه لم يحقق نموا إقتصاديا.

 و بناءا على ذلك فإن:

 معدل النمو السكاني -معدل النمو الإقتصادي = معدل نمو الدخل الحقيقي 

خص ومعظمها من قبل الدول النامية وعلى الأ -لذلك تعاني الدول التي يزايد عدد سكانها بمعدلات كبيرة 
وهذا لا يحدث في الدول الصناعية المتقدمة، ولذلك يتعين على الدول النامية التي تسعى إلى  -الشديدة الفقر 

 تحسين أوضاعها الاهتمام بمعالجة قضية تزايد السكان وإلا فإن مجهوداتها لن تسفر عن تقدم يذكر.

يتعين أن تكون زيادة حقيقية، فقد  إن الزيادة التي تتحقق في دخل الفرد ليست زيادة نقدية فحسب بل-ب
في السنة الموالية أي  120مثال في سنة ما إلى  100يزيد متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي النقدي من 

؟ يتعين للإجابة على هذا السؤال التعرف على  20% ، فهل يعني هذا أن دخل الفرد زاد بمقدار %20بمعدل 
لأدركنا أن  20ا أن الزيادة في أسعار السلع و الخدمات بلغت أكثر من %اتجاه متوسطات الأسعار، فإذا علمن

، 20متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي لم يزد و إنما انخفض رغم انه حقق زيادة في الدخل النقدي بمعدل %
 أي لابد من استبعاد معدل التضخم و على ذلك فإن:

 معدل التضخم - دخل الفرد النقدي معدل النمو الإقتصادي الحقيقي = معدل الزيادة في

زيادة مؤقتة سرعان ما  إن الزيادة التي تتحقق في الدخل لابد و أن تكون على المدى الطويل و ليست -ج
دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية نجد إتجاهه  تزول بزوال أسبابهاء فإذا تتبعنا متوسط نصيب الفرد من الدخل في

التضخم و على ذلك فإنه لابد و أن نستبعد معدل النمو العابر و الذي  تى بعد استبعاد اثرالمستمر نحو الزيادة ح
 ولذلك فإن النمو الإقتصادي يعني: يحدث نتيجة لعوامل،

 تحقيق زيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل. -

 أن تكون الزيادة حقيقية و ليست نقدية. -

  أن تكون الزيادة على المدى البعيد. -
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 المطلب الثاني: مقاييس النمو الإقتصادي

تستخدم كمرادفات  على الرغم من وجود فروق واضحة بين كل من النمو و التنمية و التقدم فإنها كثيرا ما
عن طريقها نتعرف على ما يحققه المجتمع من  بسبب ما تشمله من عناصر مشتركة ، وعند البحث عن الوسائل التي

 :1معايير رئيسية لقياس التنمية هي انه توجد ثالث تقدم أو نمو أو تنمية نجد

 معايير الدخل. أولا :

 معايير اجتماعية. ثانيا:

 معايير هيكلية ثالثا:

 :معايير الدخل -1

ودرجة التقدم الإقتصادي  تعتبر معايير الدخل أن الدخل هو المؤشر الأساسي الذي يستخدم في قياس التنمية
تحديد مفهوم الدخل الحقيقي و الإنفاق على  مع  الإشارة لضعف الاجهزة  الإحصائية في الدول النامية و صعوبة

فيما بينها بالنسبة لمعالجة بنود الدخلء،كذلك فإن واختلاف الدول  البنود التي تحسب ضمن إجمالي الناتج القومي
 الخارجية و اختلاف الأسعار الرسمية عن الأسعار الحقيقية من الأمور التي يتعين أن تؤخذ عدم ثبات أسعار الصرف

 في الحسبان عند تقدير وتقييم تلك المؤشرات.

بالتعرف على الدخل  لإقتصادي" قياس النمو اMeadeيقترح الأستاذ "ميد"الدخل القومي الكلي: 1-1 
المقياس لم يقابل في الأوساط الإقتصادية بالقبول  القومي الكلي و ليس متوسط نصيب الفرد من الدخل، إلا أن هذا

تودي إلى بلوغ نتائج ايجابية أو سلبية، فزيادة الدخل القومي لا تعني نمو  و ذلك لأن زيادة الدخل أو نقصه قد لا
السكان  لسكان بمعدل اكبر، و نقص الدخل القومي لا تعني تخلفا اقتصاديا عند انخفاض عددزيادة ا اقتصادي عند

 الدولة. بمعدل اكبر، و كذلك يتعذر الإستفادة من هذا المقياس حينما تنتشر الهجرة من وإلى

 يقترح البعض قياس النمو الإقتصادي على أساس الدخل المتوقع و الدخل القومي الكلي المتوقع: 2-1
ليس الدخل الفعلي، فقد يكون لدى الدولة موارد كامنة غنية  كما يتوافر لديها الامكانات المختلفة للإستفادة من 
ثرواتها الكامنة إضافة إلى ما بلغته من تقدم تقني، في هذه الحالة يوصي بعض الإقتصاديين أن يؤخذ في الإعتبار تلك 

 المقومات عند احتساب الدخل.
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يعتبر متوسط نصيب الفرد أكثر المعايير إستخداما و أكثرها صدقا عند قياس الدخل:  معيار متوسط 3-1
مستوى التقدم الإقتصادي في معظم دول العالم إلا أن هناك العديد من المشاكل و الصعاب التي تواجه الدول النامية 

اءات السكان و الدخول للحصول على أرقام صحيحة تمثل الدخل الحقيقي للفرد، من بين هذه الصعاب أن إحص
غير كاملة و غير دقيقة، كذلك فإن عقد المقارنات بين الدول المتخلفة أمر مشكوك في صحته و دقته نظرا لإختلاف 

 الأسس و الطرق.

و هناك تساؤل مطروح هو هل تقسم إجمالي الدخل القومي على جميع السكان او نقسمه على السكان 
غيرهم؟  فحساب الدخل لجميع السكان مقيد من نواحي الاستهلاك ، و حساب العاملين )القوة العاملة( دون 

 الدخل للقوة العاملة دون غيرهم مقيد من نواحي الإنتاج.

" أن الإهتمام بصدد التنمية يتعين أن يتوجه Charles kindlebergerويعتقد الاستاذ " كندلبرجبر"
خل المنتج و ليس الدخل المنفق، و على العكس فإن جمهور إلى الإنتاجية و ليس إلى مستوى المعيشة أي إلى الد

الإقتصاديين يتمسك بمتوسط نصيب الفرد من الدخل باعتباره المعيار الذي يجب الأخذ به لأن الهدف النهائي من 
 التنمية هو رفع مستويات المعيشة و مستويات الرفاهية.

 البسيط و يمكن الحصول عليه كما يلي:و يقاس النمو الإقتصادي باستخدام ما يسمى بمعدل النمو 

 

الدخل الحقيفي في الفترة التالية( /)الدخل الحقيقي  -معدل النمو= )الدخل الحقيقي في الفترة السابقة 
 .1في الفترة السابقة(

الخدمات التي تعايش يقصد بالمعايير الإجتماعية العديد من المؤشرات الخاصة بنوعية  المعايير الإجتماعية: -2
الحياة اليومية لأفراد المجتمع و ما يعتريها من تغيرات، فهناك الجوانب الصحية و الجوانب الخاصة بالتغذية، وكذلك 
الجوانب التعليمية و الثقافية، و الشك أن الدول النامية تعاني من عدم كفاية الغذاء و من نقص ملموس في الخدمات 

 لمؤسسات التعليمية.الصحية و من عدم كفاية ا

فتعاني الدول النامية من عدم قدرتها على تدبير الغذاء الأساسي لسكانها، وعلى الرغم من أن الإنتاج العالمي 
للغذاء يزيد منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية بمعدلات تتماشى مع زيادة السكان عموما، إلا أن هذه الزيادة مصدرها 

ع في الدول النامية فإن زيادة إنتاج الغذاء فيها لم يلحق الزيادة في عدد سكانها، ترتب دول شمال أمريكاء أما الوض
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على هذا الوضع زيادة اعتماد الدول النامية على الإنتاج من دول شمال أمريكا و من مجموعة الدول الأوروبية، 
لواردات الأساسية فإن إنتاج دول والشك أن لهذا الأمر مخاطرة, فبالإضافة إلى صعوبات تدبير قيمة فاتورة هذه ا

 الفائض قد يتعرض لتقلبات مما يهدد بحدوث أزمة.

أما بالنسبة لمعيار الصحة فالشك أن إنخفاض مستوى الدخل له أثار مباشرة على صحة الإنسان، و لقد 
معظمهم  -انه يوجد بليون طفل في العالم على الأقل يعانون من مشكلة سوء التغذية  FAOقررت منظمة الفاو 

يترتب على سوء التغذية بين الأطفال نتائج خطيرة أهمها وقف النمو،  -من الدول النامية و يمثلون ثلثي أطفال العالم
التخلف العقلي، كذلك فإن سوء التغذية يمثل سببا رئيسيا للوفيات بين الأطفال، إذ يبلغ معدل الوفيات بين الأطفال 

ول المتقدمة وتعتبر تكلفة الوقاية من الآثار التي تنجم عن سوء التغذية متواضعة في الدول النامية ضعف معدله في الد
مقارنة بالأضرار والخسائر الناجمة عنها، فعلى سبيل المثال قدرت تكلفة الوقاية من سوء التغذية في الأطفال بين سن 

ويا، وهذه التكلفة السنوية دولار للطفل سن 50بحوالي  -ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وهي أكثر الفترات خطورة
لتفادي سوء التغذية تساوي التكلفة اليومية لمعالجة أثارها، فنقص فيتامين "أ" يترتب عليه فقدان البصرء و تبلغ 
التكلفة السنوية لإعالة فاقد البصر ألف مرة على الأقل القيمة السنوية لفيتامين )أ( المطلوب، و توجد أمثلة كثيرة 

فالوقاية خير من العالج ليس فقط من وجهة نظر الفرد و إنما من وجهة نظر المجتمع ومن وجهة تؤكد هذه الحقيقة 
 نظر الرفاهية الإجتماعية.

وعلى العموم فإن العلاقة بين الدخل المنخفض وسوء التغذية علاقة متبادلة فيعتبر الدخل المنخفض سببا 
فأصحاب الدخول المنخفضة لا يمكنهم الحصول على  لسوء التغذية وتعتبر سوء التغذية سببا لانخفاض الدخل،

الغذاء الكافي ومن ناحية أخرى فإن سوء التغذية ونقص السعر الحرارية يؤدي إلى فقدان الوزن وقلة التركيز والضعف 
 الذهني.

ونة الأخيرة أما فيما يتعلق بالتعليم و الثقافة. فعلى الرغم من زيادة الإنفاق على التعليم في الدول النامية في الآ
من مثيله في الدول المتقدمة، كما تشير البيانات الحديثة  20/1فما زال متوسط نصيب الفرد من نفقات التعليم يمثل 

أن معدلات الأمية في الدول النامية ما زالت مرتفعة، وعلى الرغم من تحسن تلك المعدلات في السنوات الأخيرة إلا 
الأمر قد زاد، ويؤدي التعليم إلى زيادة المعرفة و إلى اكتساب مهارات جديدة، أن العدد المطلق للأميين في واقع 

وهذه الامور تؤدي إلى زيادة الإنتاجية من ناحية وإلى ترشيد الإنفاق من ناحية أخرى، بمعنى أن التعليم يؤدي إلى 
ليم كثيرا ما يغير من القيم زيادة الدخل و زيادة الاستثمار و زيادة الادخار و هكذا، ومن زاوية أخرى فإن التع

والآمال والمواقف التي تكون غير ملائمة لعملية التنمية، كإحداث تغييرات هيكلية غير ملائمة للبيئة أو إدخال أنماط 
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استهلاكية تعيق عملية الادخار أو استعارة أساليب الانتاج الحديثة والمكثفة لعنصر رأس المال، لذلك يتعين على 
اه إلى هذه الامور و رسم السياسة التعليمية الملائمة، ودوام متابعة المناهج الدارسية وملائمتها المسؤولين الانتب

لإستراتجية التنمية، لذلك يتعين على الدول أن تتدخل في رسم السياسة التعليمية وفي متابعتها إما بطريقة مباشرة أو 
 غير مباشرة.

 :1دم لقياس مدى التقدم الصحي هيمن بين المعايير التي تستخ  معايير صحية: 2-1

لكل ألف من السكان، معدل وفيات الأطفال دون الخامسة, معدل وفيات الاطفال  عدد الوفيات:-أ
الرضع )اقل من سنة(، فارتفاع معدل الوفيات يعني عدم كفاية الخدمات الصحية و عدم كفاية الغذاء وسوء التغذية 

 التخلف.و كل هذه من علامات 

عند الميلاد، أي متوسط عمر الفرد، فكلما زاد دل على درجة من التقدم االقتصادي  معدل توقع الحياة:-ب
وكلما انخفض دل ذلك على درجة من التخلف االقتصادي، كذلك توجد مؤشرات عديدة أخرى نذكر من بينها 

 ا.عدد الأفراد لكل طبيب، و عدد الأفراد لكل سرير بالمستشفيات و هكذ

نظرا لأهمية التعليم وأثره الواضح على جانبي الإنتاج و الإستهلاك فإن هناك إجماع  معايير تعليمية: 2-2
 -الاستثمار البشري-على أن الإنفاق على التعليم يمثل استثمارا و ليس استهلاكا، و أن هذا النوع من الإستثمار 

بين المعايير التي تستخدم في التعرف على المستوى التعليمي يحقق عائدا مرتفعا سواء للأفراد أو للمجتمع ككل، ومن 
 و الثقافي نجد:

 نسبة الذين يعرفون القراءة و الكتابة من أفراد المجتمع. -

 نسبة المسجلين في مراحل التعليم الأساسي، وكذلك نسبة المسجلين في التعليم الثانوي من أفارد المجتمع. -

 ع مراحله إلى إجمالي الناتج المحليء وكذلك إلى إجمالي الإنفاق الحكومي.نسبة المنفق على التعليم بجمي -

 

هناك العديد من الدول النامية غير قادرة على توفير الغذاء الأساسي لسكانها مما يؤدي  معايير التغذية: 3-2
، ومن ثم انخفاض إلى تعرضها إلى نقص التغذية أو سوء التغذية، و ما يترتب على ذلك من نقص قدرتها الإنتاجية
 مستويات الدخول فيها، و من بين المؤشرات التي تستخدم للتعرف على سوء التغذية أو نقصها:
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 متوسط نصيب الفرد اليومي من السعرات الحرارية. -

 نسبة النصيب الفعلي من السعرات الحرارية إلى متوسط المقررات الضرورية للفرد. -

رأينا معيار الصحة ومعيار التعليم ومعيار التغذية وجميعها معايير فردية  معيار نوعية الحياة المادية: 4-2 
تعتمد على ناحية اجتماعية بذاتها، أما معيار نوعية الحياة المادية و هو معيار مركب، أي يعتمد على أكثر من 

 عيار من:جانب من جوانب الحياة ولذلك فإنه أكثر شمولية عن المعايير الفردية السابقة ويتكون هذا الم

 توقع الحياة عند الميلاد )مؤشر صحي للكبار( -

 معدل الوفيات بين الأطفال )مؤشر صحي للصغار( -

 المعرفة بالقراءة والكتابة )مؤشر تعليمي للكبار( -

يلاحظ أن هذا المعيار يعتمد على بعض جوانب الحياة و يهمل البعض الآخرء كما انه مهتم بالنتائج دون 
للجهود المبذولة لتحقيق هذه النتائج كذلك فإنه يعطي أوزانا متساوية للجوانب الثالثة التي يتكون منها أن يتعرض 

 وكذلك فإنه يأخذ في اعتباره مستويات الدخل والقدرة على الشراء.

في الوصول إلى مقياس جديد عرف  1990نجح برنامج الأمم المتحدة عام  دليل التنمية البشرية: 5-2
نمية البشرية أو معيار التقدم البشري، وهو من المعايير المركبة شأنه شأن معيار نوعية الحياة المادية، ويعتبر بدليل الت

هذا المعيار محاولة للربط بين مفردات معيار نوعية الحياة المادية بالناتج القومي المعدل بالقوة الشرائية ويركز هذا المعيار 
 على ثلاثة متغيرات هي:

 ياة عند الميلاد.توقع الح -

معيار التحصيل العلمي ويتكون من جزئين، معرفة القراءة والكتابة ومتوسط عدد سنوات الدراسة في  -
 المؤسسات التعليمية.

 متوسط نصيب الفرد من الدخل المعدل بالقوة الشرائية. -

 

تصاديات الدول النامية كانت الدول المتقدمة تعمل خلال فترة طويلة على توجيه اق المعايير الهيكلية:- 3
نحو إنتاج مواد غذائية وغيرها من المنتجات الأولية الزراعية والمعدنية حتى يتسنى لها ضمان الحصول على تلك 
المنتجات الأولية بأسعار ملائمة وكذلك حتى تتمكن من جعل تلك الدول أسواقا لتصريف منتجاتها من السلع 
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لم يعد مقبولا لأسباب  -لأخص منذ الفترة التالية للحرب العالمية الثانية و على ا -المصنوعة، إلا أن هذا الوضع 
كثيرة منها ما تعرضت له أسعار المنتجات الأولية من تقلبات انعكس أثرها على مختلف أوجه النشاط الإقتصادي، 

تصادية للعالم الخارجي، ومنها استمرار اتجاه معدلات التبادل الدولية إلى غير صالحها، وكذلك استمرار تبعيتها الاق
و من هنا اتجهت تلك الدول إلى إحداث تغيرات هيكلية في بياناتها الإقتصادية عن طريق الاتجاه نحو التصنيع وذلك 

 .1لتوسيع قاعدة الانتاج وتنويعه إضافة إلى تحقيق زيادة في الدخل ورفع مستويات المعيشة

هذا الاتجاه تغيرات واضحة في الاهميات النسبية لقطاعات الإقتصاد المختلفة، كما أثر ذلك على  ترتب على
 هيكل الصادرات والواردات وعلى فرص العمل المختلفة وعلى توزيع السكان بين الأرياف والمدن.

ل أهم تلك كل هذه المتغيرات يمكن إتخاذها كمؤشر للدلالة على درجة النمو والتقدم الإقتصادي، ولع
 المؤشرات تتمثل في:

 الأهمية النسبية للإنتاج الصناعي إلى إجمالي الإنتاج المحلي. -

 الأهمية النسبية للصادرات من السلع الصناعية إلى إجمالي الصادرات. -

 نسبة العمالة في القطاع الصناعي إلى إجمالي العمالة. -

زيادة إجمالي الناتج المحلي نتيجة لإسهام الصناعة الجديدة  ولا شك أن الإتجاه إلى التصنيع لابد وأن يؤدي إلى
 العمل. كما سيؤدي إلى زيادة الصادرات وزيادة فرص

 

 المطلب الثالث:العوامل المؤثرة على النمو الإقتصادي

يتفق معظم الإقتصاديين على ان النمو الإقتصادي يتأثر بعدد من العوامل الإقتصادية و الإجتماعية يمكن 
 تلخيصها في الآتي:

انخفاض مستوى الإدخار المحلي الذي يعتبر من المصادر الهامة لتوفير الموارد المالية التي يمكن إستخدامها  -
 في المجالات الإستثمارية المختلفة وكذلك ضعف وعدم تطور المؤسسات والأسواق المالية المحلية لإستقطاب الموارد
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سية التي تساعد وتسهل عملية تحقيق النمو الإقتصادي من خلال عدم تطور أو وجود البنيات الأسا -
تحريك عوامل الإنتاج والسلع المنتجة من مناطق الإنتاج إلى أماكن الإستهلاك والتصدير وذلك بإستخدام وسائل 

 .1النقل البري والسكك الحديدية وتوفير الخدمات المصاحبة مثل النقل المبرد والتغليف والتعبئة

الإعتماد على عدد محدود من سلع الصادرات ، وتصدير السلع في شكل مواد خام دون إضاقة قيمة  -
ؤدي ذلك إلى إنخفاض عائد الصادرات في حالة إنخفاض الطلب العالمي مما يؤثر سلبا على مقدرة الدولة على وسي

إستيراد السلع الإستراتجية ومقابلة الإلتزامات الخارجية وتشير التجربة إلى تأثر الدول المصدرة للمواد الأولية سلبا 
على صادراتها وقد أدى ذلك إلى تراجع تدفق مورد للعملات  بالأزمة المالية العالمية الأخيرة حيث إنخفض الطلب

الجنبية وحدوث عجز الحساب الجاري والرأسمالي نتيجة إنخفاض عائد الصادرات وتدفق رؤوس اموال للدخل وقد 
يغطى ذلك العجز بالإستدانة من الخارج مما يضعف ثقة المستثمرين الأجانب وبالتالي تخفيض إستثماراتهم في إنشاء 

لمشروعات الإنتاجية والخدمية وينعكس ذلك سلبا على الدول المستضيفة للإستثمار الأجنبي المباشر وعدم إتاحة ا
مكانية الإستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتطوير وتدريب القوى العاملة والتي يلاحظ ضعف الموارد المخصصة 

بتطوير مهارات المستثمرين و رجال الأعمال المحليين لتأهيلها في معظم الدول النامية، هذا بجانب عدم الإهتمام 
 للقيام بالدور المنوط بهم في تحقيق النمو الإقتصادي

عدم تحصيل الإيرادات العامة بصورة مثلى من مصادرها المختلفة وعدم ترشيد الإنفاق وحصره على  -
إنخفاض الإدخار، كما يؤدي إلى إرتفاع الأولويات يؤدي إلى إنخفاض القيمة الحقيقية للدخول و الأرباح وبالتالي 

 تكلفة الإنتاج وبالتالي إنخفاض تنافسية سلع الصادرات

عدم الإستقرار الإجتماعي والسياسي  وظهور النزاعات يؤدي إلى إنخفاض الإنتاج بغرض الإستهلاك  -
 المحلي والتصدير

 ويضعف ذلك إمكانية تحقيق النمو الإقتصادي

 توفر بيئة مواتية للإستثمار يحد من فرص تحقيق نمو إقتصادي   التغيرات المناخية وعدم-

                                       
، رسالة ماجيستير، جامعة محمد خيضر بسكرة، 2013الى  2002الحفيظ خزان، تفعيل دور الاسواق المالية وأثرها على النمو الإقتصادي دراسة سوق عمان للاوراق المالية من عبد  1

 .92، ص2014
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   النظريات المفسرة للنمو الإقتصادي :المبحث الثاني

بعدما فرغنا في المبحث السابق من مفاهيم النمو الإقتصادي والعوامل المؤثرة فيه ، بقي لنا الآن أن نعرض 
  همت في تحليله وكيفية تحقيقه.أهم النظريات والدراسات الإقتصادية التي إهتمت وسا

إهتم الإقتصاديون منذ القدم بمسائل النمو  وتراكم رأس المال، ووضعوا النظريات والنماذج التي ركزت  حيث
على عوامل الإنتاج وكمه، وكذا علاقات الإنتاج وبنيته، وقد زاد هذا الإهتمام أكثر عندما ظهر الأساس النظري 

روع علم الإقتصاد خلال النصف الثاني من القرن العشرين، يهتم بقضايا النمو والتنمية لإقتصاد التنمية  كفرع من ف
 الإقتصادية. 

    النمو الإقتصادي لدى الكلاسيك والنيوكلاسيك :المطلب الأول

يقوم تحليل المدرسة الكلاسيكية على أساس نظام إقتصادي يستند في عمله إلى الملكية الخاصة وفي ظل عدة 
وجود سوق تامة، وجود حالة الإستخدام الكامل للموارد، لأن حالات عدم الإستخدام  :مهمة منها إفتراضات

وقتية تزول بفعل قوى السوق ومن خلال تفاعل العرض والطلب ووجود الحرية الفردية في ممارسة النشاطات 
 الإقتصادية. 

النمو الطويل الأجل في الدخل سبق إلى البحث عن أسباب  ولذلك إتجه التحليل الكلاسيكي في ضوء ما
القومي، ولم يتم إعطاء إهتمام يذكر بما يحصل خلال الأجل القصير من توزيع للموارد على الإستخدامات المختلفة، 

 Adam Smith  ،David :وترجع إسهامات الفكر الكلاسيكي في نظرية النمو الإقتصادي إلى كل من

Ricardo  ،Thomas Malthus 

كما أشرنا سابقا يتضمن التحليل الكلاسيكي للنمو الإقتصادي، آراء  كل من     :لاسيكيالتحليل الك -1
Adam Smith  وDavid Ricardo  حول النمو وتراكم رأسمال، بالإضافة إلى رأيThomas Malthus 

 حول السكان وغيرهم، وسنحاول عرض آراء بعض هؤلاء فيما يلي.

 :Adam Smith نظرية  1-1

، وتمثل أفكاره وآرائه بداية التفكير 1776ابه بحث في طبيعة وأسباب ثروة الأمم الصادر سنة إن آراءه في كت
الإقتصادي المنظم بصورة عامة والمتصل منه بعملية النمو بصورة خاصة ،ويرى أن الزيادة في الثروة) النمو( يتحقق 

اءذلك، إذ أنه يسمح بزيادة إنتاجية عن طريق التخصص وتقسيم العمل بسبب المزايا العديدة التي تتحقق من جر 
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زيادة مهارة العاملين، زيادة الإبتكارات الناجمة عن التخصص، إنقاص وقت العمل  :العمال بشكل واضح عن طريق
 اللازم لإتمام العمليات الإنتاجية المختلفة. 

   :1أن يتوفر ما يأتي Adam Smithوحتى يتحقق تخصيص وتقسيم عمل ينبغي حسب رأي 

إذ لابد من التوسع في تكوين رأس المال حتى يمكن التوسع بالتخصص وتقسيم العمل، لأن  :رأس المال-أ
يم العمل، وحتى عدم وجود قدر كاف من رأس المال يقلل كثيرا من إمكانية تحقق مدى مهم من التخصص وتقس

يتم تمويل رأس المال لابد من الإدخار إذ أن زيادة الإدخار تؤدي إلى زيادة الإستثمار وزيادة الإستثمار تؤدي إلى 
 زيادة الإنتاج والدخول والمبادلات وهذا بدوره يزيد من الإدخار الذي يمثل القدرة على تكوين رأس المال. 

ا للتخصص وتقسيم العمل، إذ  كلما إتسع حجم السوق سمح يعتبر وجود السوق أمرا لازم :السوق-ب
 بزيادة درجة التخصص وتقسيم العمل عن طريق زيادة الإنتاج  وإتساعه وزيادة حجم المبادلات. 

يرى إضافة لما سبق، أن النمو يحدث بطريقة تراكمية فعندما يتوفر السوق ورأس  Adam Smithكما أن 
وهذا يؤدي إلى زيادة الإنتاجية ويزداد الإنتاج والدخول والإدخار والمبادلات  المال يحصل تخصص وتقسيم العمل،

وهذا يسمح بزيادة تكوين رأس المال ويتسع حجم السوق  كذلك، وهكذا تستمر عملية النمو بصورة تراكمية طالما 
 توفرت أسباب إستمرارها هذه. 

القوى العاملة ويربط ذلك بمستوى الكفاف، وجود علاقة بين زيادة السكان وزيادة  Adam Smithوإفترض 
حيث يعتمد إرتفاع الأجور على معدل التجميع الرأسمالي وعلى معدل نمو السكان، ففي حالة الركود أي قلة التجميع 
الرأسمالي تنخفض الأجور إلى حد الكفاف في حين ترتفع  فوق ذلك في حالة التجميع الرأسمالي المرتفع وزيادة عرض 

 وتؤدي إلى إتجاه الأجور نحو الإنخفاض ويحصل العكس في حالة إنخفاض السكان. العمل    

وبهذا يمكن القول بأن أهم آراءه في النمو تتمثل في تأكيده على التجميع الرأسمالي وتفسيره حالة الركود 
ة ومعارضته للتدخل بإنخفاض الأرباح والأجور إلى حد الكفاف ومفهومه لعملية التنمية كونها عملية تراكمية متدرج

 الحكومي.

 

                                       
 . 105،  ص2006حسن خلف، التنمية والتخطيط الإقتصادي، عالم الكتب الحديث، الأردن، فليح 1
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يعتبرمن بين أبرز كتاب المدرسة الكلاسيكية والذي عمل على تعميق آراء  :David Ricardo نظرية 2-1
وأفكار هذه المدرسة، وإرتبطت بإسمه العديد من الآراء والأفكار منها ما يتصل بالريع والأجور والتجارة الخارجية وما 

ذات الصلة بعملية النمو، فإنه يرى بأن الزراعة تعتبر من أهم القطاعات الإقتصادية وبخصوص أبرز آراءه  ،إلى ذلك
لأنها تساهم في توفير الغذاء للسكان الذين تتزايد أعدادهم، إلا أنه يرى بأن الزراعة تخضع لقانون الغلة المتناقصة ولم 

عملية النمو من خلال تقسيم  Ricardo. ويحلل 1من أثر ذلك يعطي أهمية تذكر لدور التقدم التكنولوجي في التقليل
مجموعات رئيسية، ومن العلاقة التي تنشأ نتيجة التوزيع النسبي للدخل على هذه المجموعات الثلاث  3المجتمع إلى 

 :2وهي

ويعتبر دور هؤلاء مركزي وأساسي في عملية النمو، إذ أنهم يوفرون رأس المال الثابت للعمليات  :الرأسماليون-أ
الإنتاجية ويدفعون أجور العمال ويوفرون مستلزمات هذه العمليات) رأس المال المتداول(، وذلك من خلال سعيهم 

ى قدر ممكن من الأرباح فإنهم يعملون على تكوين رأسمال والتوسيع فيه وهذا لتحقيق ربح و بإندفاعهم لتحقيق أقص
 يضمن المساهمة في تحقيق عملية النمو. 

وهذه المجموعة الأكثر عددا في المجتمع، ولكنها لا تمتلك وسائل الإنتاج ومعداته وتعتمد في  :العمال-ب
 عمل الذي يؤدونه في العمليات الإنتاجية.  عيشها على الأجور التي يدفعها لهم الرأسماليون مقابل ال

وهؤلاء يحصلون على دخولهم عن طريق الريع الذي يدفع مقابل إستخدام الأراضي  :ملاك الأراضي-ج
المملوكة لهم، إذ أن الأراضي الخصبة نادرة، وأن زيادة السكان وتكوين رأسمال يؤدي إلى زيادة الندرة في أكثر الأراضي 

 كمن أهميتهم في كونهم يوفرون أساس العملية الإنتاجية وهي الأرض. خصوبة، وبالتالي ت

في توزيع الدخل  David Ricardo وعلى أساس تقسيمه المجتمع إلى المجموعات الثلاث أعلاه، يبحث 
أرباح الرأسماليين، أجور  إلى ثلاثة حصص رئيسية تمثل العوائد أو الدخول التي تحصل عليها هذه المجموعات هي

ال  وريوع ملاك الأراضي ،حيث ركز على الربح والريع اللذان إعتبرهما مصدر عملية التكوين الرأسمالي  وأن العم
 النمو لا يتحقق إلا إذا تم إستخدامهما في توسيع عملية تكوين رأسمال.

 

 

                                       
  . 58، ص 2007، 1، دار وائل للنشر، الأردن، ط-نظريات وسياسات وموضوعات –دحت القريشي، التنمية الإقتصادية م 1
  .59نفس المرجع، ص  2
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الضوء على متطلبات النمو في البلاد المتقدمة،  Malthusألقى  :Thomas Malthus  نظرية 1-3
 وتسيير عجلة التنمية على أساس أنها تتمثل في الفرق بين الناتج الوطني المحتمل والناتج الوطني الفعلي. 

آراءه المشهورة عن النمو السكاني، حيث يرى أن تزايد السكان يكون وفقا لمتوالية  Malthus كما أن ل
زيادة في السكان لا يقابلها زيادة في الموارد بنفس هندسية،بينما تتزايد الموارد وفقا لمتتالية عددية، وعلى ذلك فإن ال

النسبة،ومن ثم فهي تمثل العقبة في سبيل النمو، إلا إذا صاحب ذلك زيادة في الطلب على الأيدي العاملة بغرض 
 زيادة الإنتاج، فنمو طبقة العمال يعني نمو الطلب الفعال على السلع والخدمات ومن ثم دفع عجلة التطور الإقتصادي.

لكن زيادة الطلب على العمال بغرض زيادة الإنتاج يعتمد من الناحية الأخرى على مقدار المتاح من رأس المال 
زيادة معدلات الإدخار بمقادير تتناسب مع حجم الإستثمار المطلوب حتى لا  Malthusالعيني، لذلك يقترح 

 تحدث إختناقات. 

في زيادة رأسمال المستثمر في كل من القطاعين )الزراعي للتنمية  Malthusبالإضافة إلى ذلك تتمثل صورة 
والصناعي(، فبالنسبة للقطاع الزراعي، يقترح إتباع أساليب الإصلاح الزراعي كوسيلة لتحقيق زيادة الإنتاج الزراعي 

ر فرص وتوجيه جزء معين من رأس المال نحو هذا القطاع حتى يمكن زراعة جميع الأراضي الصالحة للزراعة وحتى تتوف
الإستثمار المربحة فيه. وبذلك يمكن توجيه بقية رأسمال نحو قطاع الصناعة التي تزداد فيها الغلة ويظهر فيه التقدم 

 . 1التكنولوجي، وبدوران عجلة النمو تزداد أهمية القطاع الصناعي

غير أن هذا لا يعني إهمال قطاع لصالح آخر، بل لابد من تقدم القطاعين معا، ذلك أن تأخر أحدهما يعرقل 
 من تقدم الآخر بسبب تشابك العلاقات بينهما. 

ن آنذاك المنجزات التي في مقدور التقدم التكنولوجي أ Malthusوتجدر الإشارة أنه لم يكن يدور في خلد 
  .1يحققها خاصة في قطاع الزراعة لزيادة الإنتاج الزراعي اللازم لمقابلة الزيادة في النمو السكاني

إهتم رواد النظرية النيوكلاسيكية بتكوين رأس المال، مركزين في ذلك على المزايا  :التحليل النيوكلاسيكي -2
ا تراكم رأسمال وتزايد نسبة رأسمال على المحققة في نمو متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطني، حيث إعتبرو 

( مصدرا هاما لتحقيق هذه المزايا، والتي تستمر حسب رأيهم حتى يتساوى عائد الرأسمال مع سعر k/Lالعمل)
 الفائدة الحقيقي. 

                                       
 .328، ص 1991الثالثة، رمزي علي إبراهيم سالمة، إقتصاديات التنمية، منشأة المعارف الإسكندرية، مصر، الطبعة  1
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نشير هنا إلى أنه مع تطبيق قانون العوائد المتناقصة، فإن عملية التكوين الأولى لرأس المال تؤدي إلى الزيادة 
في معدل العائد على رأس المال ولكن بعد ذلك يتناقص، وعندها يصل الإقتصاد إلى حالة من الإستقرار أو الثبات 
وفي غياب التقدم التكنولوجي تتوقف عملية تراكم رأسمال ويتحدد النمو، ويمكن القول بصفة عامة، أن نظرة الفكر 

 : 1على عدةشروط نذكر منها مايلي الإقتصادي النيوكلاسيكي حول النمو الإقتصادي قد إعتمد

  التنمية.توافق الإستقرار السياسي مع رغبة المجتمع في  -أ

  إرتفاع ميل الإدخار لدى السكان. -ب

  توافر عرض العمل مقرونا بتغيرات إدارية متطورة. -ج

  شيوع الروح التنافسية فيما بين عدد كبير من وحدات الإنتاج الملائمة لبعضها من حيث الحجم. -د

  قابلية موارد الإنتاج على التجزئة والإنتقال. -ه

  حركات الأسعار وكفاءة تخصيص الموارد والمنتجات. دعم آلية السوق وحرية -و

  :2وإعتمادا على هذه الشروط أكد النيوكلاسيك التصورات الآتية حول النمو الإقتصادي

إستقرار تراكم رأسمال في عمليات الإنتاج، ولتحقيق ذلك تم الإهتمام بعلاقة الإحلال بين رأسمال والعمل،  -أ
لإقتصاد أن يحقق التراكم المطلوب دون الحاجة إلى زيادة حجم العمل، وذلك عن طريق تحسين حيث يمكن ل
  التكنولوجيا.

إن التخصص الإنتاجي وتقسيم العمل يزيدان من عملية التراكم إذا ما تم إعتماد نظرية التكاليف النسبية  -ب
  .David Ricardoالتي طورها 

لإنتاج، حيث تتباين نسب رأسمال إلى العمل، فزيادة إستيعاب العمل التأكيد على نسب مستقرة لدالة ا -ج
مع مخزون معطى لرأسمال، ترتفع نسبة الناتج إلى رأسمال، أي زيادة إنتاجية رأسمال وبالتالي نقل نسبة الناتج بالنسبة 

تنخفض إنتاجية  ، وبالمقابل كلما قل إستيعاب العمل مع مخزون معطى لرأسمال-إنخفاض إنتاجية العمل –للعمل 
 رأسمال وترتفع إنتاجية العمل .

                                       
، رسالة ماجيستسر فرع العلوم الإقتصادية، تخصص إقتصاد كمي، جامعة  2007-1970دراسة حالة الجزائر  -محمد لامي، دراسة تأثير النفقات العامة على النمو الإقتصادي 1

 .8،ص2011،  3الجزائر 
 .9نفس المرجع، ص 2
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وقد بين النيوكلاسيك أن معدل تراكم رأسمال يتحدد بالسلوك الإقتصادي للعمل عند مستوى التشغيل 
الكامل وهنا يستمر الشرط الكلاسيكي المسبق، والذي يتمثل في الإنتقال التلقائي التام والمستمر من الموارد 

يتغير النشاط الإقتصادي خلال المنافسة التامة مع وجود أسعار مرنة للمدخلات والمخرجات، الإقتصادية المتاحة، و 
 وذلك بما يتضمن  توازن العرض والطلب في كافة الأسواق. 

   النمو الإقتصادي لدى الكينزيين :المطلب الثاني

في المدى الطويل قاد إلى  إن الأداء المتواضع للنظريات الني وكلاسيكية في توضيح مصادر النمو الإقتصادي
عدم الرضا عن نظرية النمو الكلاسيكية، وفي الحقيقة إستنادا إلى النظرية الكلاسيكية ليس هناك خصائص أو 

، وهو ماساهم في تطور نظريات 1صفات جوهرية أو حقيقية تدفع الإقتصادات أن تنمو عبر فترات ممتدة من الزمن
النمو الإقتصادي من خلال مسايرة الواقع الإقتصادي في تفسير عملية النمو، إلا أن ذلك لم يمنع من إقتباس بعض 

 الأفكار الكلاسيكية بحكم أهميتها في إرساء تصور سليم لعملية النمو الإقتصادي. 

نزية قاعدة هامة من حيث المفاهيم وأدوات التحليل إستغلت من طرف العديد من وقد شكلت النظرية الكي
الإقتصاديين في تحليلهم لعملية النمو الإقتصادي، ويعتبر التحليل على المستوى الكلي من أهم ما جاء به التحليل 

 الكينزي عكس ما كان عليه التحليل التقليدي الذي كان يقوم على المستوى الجزئي. 

أن الدخل الكلي دالة في مستوى التشغيل و بالتالي فإنه كلما زاد حجم التشغيل زاد  Keynesيرى حيث 
الدخل الكلي، كما يتوقف حجم التشغيل على الطلب الفعلي و الذي يتحقق عند تساوي الطلب الكلي و العرض 

أي أن الفجوة مابين الدخل الكلي، ويتكون الطلب الفعلي من الطلب على الإستهلاك و الطلب على الإستثمار، 
  و الإستهلاك يتم ملؤها بالإستثمار.

يعتمد الدخل و التشغيل أساسا على مستوى الإستثمار و الذي يتوقف على الكفاية الحدية لرأس المال و 
بين  سعر الفائدة، وتعني الكفاية الحدية لرأس المال العائد المتوقع من الأصول الرأسمالية الجديدة، وتسمى العلاقة

 الزيادة في الإستثمار و الدخل بالمضاعف الكينزي و تعطي بالصيغة التالية: 

 الزيادة في الإستثمار× التغير في الدخل = المضاعف 

وبالتالي فإنه من أجل تحقيق زيادات كبيرة في الدخل و التشغيل لابد من ضخ دفعات أكبر من الإستثمارات، 
نمو الإقتصادي في: القدرة على التحكم في السكان، التصميم على الشروط الضرورية لل Keynesولقد حصر 

                                       
 .99،ص 2010ن، الطبعة الأولى، محمد صالح، تركي قريشي، علم إقتصاد التنمية، دار إثراء، الأرد 1
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تجنب الحروب الأهلية، الإصرار على التقدم العلمي، معدل التراكم ،ومنه يتضح أن لم يقدم نموذجا منتظما للتنمية 
 الإقتصادية و ترك

هم كما وغير  John Robinson  ،Harrod Doumarمهمة ذلك لمن أطلق عليهم اللاحقون من أمثال 
 .1لم تتعرض النظرية الكينزية لتحليل مشاكل الدول النامية بل إنصب إهتمامها على الإقتصاديات الرأسمالية المتقدمة

   نظريات أخرى للنمو الإقتصادي :المطلب الثالث

بالإضافة إلى النظريات التي ساهم بها الفكر الإقتصادي الكلاسيكي والنيوكلاسيكي وكذا الكينزي والمفسرة 
 للنمو الإقتصادي، هناك نظريات أخرى للنمو نحاول ذكر بعضها.  

:  Rostow  نمو لـنظرية مراحل ال -1
أن يطرح آرائه في النمو من خلال إعتقاده بأن  Rostowحاول  

هناك خمس مراحل يمر بها المجتمع عند نموه، ومن خلال توضيحه لبعض السمات التي تتسم بها كل مرحلة من هذه 
   :2هي Rostowالمراحل، والتي يمكن أن نميزها عن الأخرى. ومراحل النمو عند 

وفي هذه المرحلة تكون الوظائف الإنتاجية محددة والمجتمع راكد نسبيا وهذا لا  :مرحلة المجتمع التدليدي -أ
يعني أنه مجتمع راكد على الإطلاق، بل أنه لا يتنافى مع زيادة الإنتاج من خلال زيادة مساحة الأراضي المستغلة 

إستخدام التقنية لأغراض معينة، ولكن ذلك يكون بحدود ضئيلة إلى حد كبير، وحيث يوجد حد أعلى لمستوى و 
إنتاج الفرد الذي يستطيع الوصول إليه بسبب ضعف الإمكانات التي يتضمنها العلم والتقنية الحديثة، وضعف 

، ويتم تخصيص نسبة كبيرة من الموارد للزراعة، تطبيقها بشكل ثابت ومنتظم،  كما أن الصناعة والزراعة محدودة الإنتاج
إضافة لما سبق يتسم النظام الإجتماعي بأنه متسلسل المراتب ويوجد شكل من أشكال الحكم المركزي مع وجود 

 تأثير لحكام الأقاليم ومالكي الأرض. 

ة إلى وسائل ووظائف يتم في هذه المرحلة ترجمة الإكتشافات العلمي مرحلة التهيؤ أو التمهيد للإنطلاق: -ب
إنتاجية في الصناعة والزراعة، وحيث تلعب العوامل الداخلية دورا مهما في النمو كتوفر السوق والموارد والفرص 
التجارية والتنظيم الإجتماعي والسياسي، وبروز نخبة جديدة ترغب في تعبئة المدخرات وتقدم على تحمل مخاطر 

على خلق الإبتكارات الجديدة وتدريب العمال على الإنتاج المتخصص الإبتكارات، وإستغلال الفرص القائمة 
الكبير، وهذا ما يؤدي إلى زيادة معدل تكوين الرأسمالي على معدل نمو السكان، وحيث تزيد الإستثمارات في 

                                       
د قياسي، جامعة ، رسالة ماجيستير فرع العلوم الإقتصادية تخصص إقتصا1999-1974حالة الجزائر  -عبد الحكيم سعيج، الناتج الوطني والنمو الإقتصادي دراسة قياسية للنمو 1

 .36، ص2001، 3الجزائر
  .142التنمية والتخطيط الإقتصادي، مرجع سابق، ص  فليح حسن خلف، 2
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كة المواصلات وأشكال رأسمال الإجتماعي الأخرى، وكذلك يزداد الإستثمار في القطاع الزراعي وذلك لمساندة حر 
 النمو، وتبرز الظاهرة القومية كقوة دافعة مهمة في هذه المرحلة ويتم نشوء دولة مركزية.

وفي هذه المرحلة يتم التغلب على العوامل التي تقاوم النمو، ويصبح هذا النمو مسألة مرحلة الإنطلاق:  -ج
اسخة في المجتمع من خلال عادية، حيث يتحقق توسع إقتصادي ملموس، وتصبح عملية النمو مغروسة، وجذورها ر 

%  وظهور صناعات جديدة تنمو بمعدلات مرتفعة وتزداد 60% إلى أكثر من2إرتفاع معدل الإستثمار الصافي من
الدخول وتتسع طبقة رجال الأعمال، وتبرز أطر سياسية وإجتماعية وهيكلية مواتية إلى حد كبير لعملية النمو ودافعة 

 سنة.  60لها، وتدوم هذه المرحلة حوالي 

يحاول الإقتصاد في هذه المرحلة تعميم التقنية الحديثة على جميع نواحي : مرحلة الإتجاه نحو النضوج -د
%من الدخل بشكل ثابت، وينمو الإنتاج بأسرع من زيادة السكان ويتغير تركيب 50-%60 حياته، ويوظف بين 

الإدراية التي تمكنه من إنتاج ما يريد إنتاجه وتقدر هذه الفترة الإقتصاد وبإستمرار بتحسين الأساليب التقنية  والمهارة 
 سنة. 40ب 

يتجه المجتمع في هذه المرحلة إلى إنتاج البضائع والخدمات الإستهلاكية  مرحلة الإستهلاك الواسع: -ه
اوز الطعام المعمرة، وحيث يرتفع دخل الفرد إلى مستوى عال يصبح معه كثير من الناس قادرين على الإستهلاك بتج

والسكن والكساء، ويتغير تركيب القوى العاملة بزيادة نسبة سكان المدن إلى مجموع السكان وبإرتفاع نسبة الموظفين 
العاملين في المكاتب والوظائف التي تتطلب المهارة في المشروعات الصناعية وغيرها، ويخفف المجتمع من إلحاحه 

 لحديثة، وبإتجاه تخصيص المزيد من الموارد للرفاه العام والضمان الإجتماعي. وضغطه على زيادة وتوسيع نطاق التقنية ا

 Rostow والشكل التالي يوضح مراحل النمو بالنسبة لـ
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 Rostowنظرية المراحل الخمسة للنمو لـ  :(2-1الشكل رقم)

 
 

Source: GOW John et MALLICK Oliver Basu, development theory Rostow’S five-stage 

model of development, essay school of social science, faculty of education and arts, the 

university of Newcastle, 2005, p 6. 
 :نظرية النمو المتوازن والنمو غير المتوازن -2

الإستثمار في قطاع  : يفسر معنى النمو المتوازن بأوجه مختلفة، فهو يعني عند البعضنظرية النمو المتوازن -أ
راكد من أجل دفعه إلى جانب القطاعات الأخرى، وعند البعض الآخر الإستثمار الواسع و المتزامن في جميع 

 القطاعات والصناعات، فيما يعني عند آخرون التنمية المتوازنة مابين الصناعات التحويلية والزراعة.

التناسق في التنمية بين مختلف القطاعات في الإقتصاد الوطني حتى وبالتالي فإن مفهوم التنمية المتوازنة تقتضي 
 تنمو هذه القطاعات معا. 

عن التصنيع في أوروبا  1943أول مع عالج نظرية النمو المتوازن في مقالته سنة   Rosnstein Rodinويعتبر 
الدول يجب أن يتم مثل الشرقية لكن دون إستخدام هذا المصطلح، وقال أن خلق قطاع صناعي متكامل في هذه 

كتلة واحدة، وعندما يتم التخطيط لمجموعة من الصناعات في آن واحد وفقا لإتجاهها الحدي الإجتماعي فإن معدل 
نمو الإقتصاد الوطني يكون أكبر من الحالات الأخرى، وذلك يعود إلى أن المنظم الفردي يهتم بالناتج الحدي الخاص 

 . 1فقط

صنع الأحذية الذي يشغل عمال كانو في حالة بطالة، فإن هذا المصنع يستمر مثالا عن م Rodinويعطي 
في الإنتاج إذا أنفق العمال أجورهم في شراء الأحذية، وهذا غير ممكن و بالتالي كان لزاما إقامة عدد من الصناعات 



 الفصل الثاني:                                                            النمو الإقتصادي والتنمية الإقتصادية

 
62 

من مخاطر تراكم الإستهلاكية في نفس المنطقة يضمن توفير طلب متبادل على مختلف المنتجات، ذلك ما يقلل 
 المخزون و يزيد في نجاح عملية التصنيع. 

في نفس الإتجاه،  ويرى أنه لابد من إدخال تغيير في الإقتصاد لزيادة الإنتاجية  والقوة  Nerkshويذهب 
الشرائية لأن عمال مصنع الأحذية لا ينفقون كل دخولهم على الأحذية، وكذلك الحال فإن الأفراد العاطلين لن 

أحذية إلا إذا حققوا إحتياجاتهم الأساسية للبقاء، معنى ذلك أن الصناعة الجديدة يجب أن تجد سوق  يشترون
 تصرف فيه وإلا كانت فاشلة. 

وفق هذه النظرية، فإن برامج التنمية يجب أن تحقق نم وا متوازنا لجميع قطاعات الإقتصاد الوطني، بغرض 
 .  1بين الإنتاج للسوق المحلية و الإنتاج للتصدير تحقيق توازن مناسب بين الصناعة و الزراعة و

من المؤيدين لفكرة النمو الغير متوازن، وذلك نظرا  Hirschman : يعتبرنظرية النمو غير المتوازن -ب
صالحة لمعالجة مشاكل الدول  لأن النمو المتوازن يتطلب إستثمارات واسعة لاطاقة للدول النامية بها، وكذلك أنها

المتقدمة فقط. وتنطوي فكرة النمو الغير متوازن على أن الإستثمارات تخصص لقطاعات معينة بدلا من توزيعها على 
جميع قطاعات الإقتصاد الوطني توزيعا متزامنا. وبالتالي فإنه يتم توجيه رأس المال المتاح إلى قطاعات محدودة حتى 

 رى. تساير القطاعات الأخ

حسب هذه النظرية فإن إختيار صناعات إستراتيجية في قطاعات معينة تقود إلى خلق فرص إستثمار جديدة  
 وبالتالي تؤدي إلى مزيد من التنمية، حيث يسري النمو من القطاعات القائدة إلى القطاعات التابعة. 

عمد للإقتصاد طبقا ، هي عن طريق خلق إختلال مت Hirschmanوأحسن وسيلة لتحقيق النمو حسب 
لإستراتيجية مرسومة، يتم وفقها القيام بدفعة كبيرة في عدد من الصناعات و القطاعات الإستراتيجية و تكون بدو 
رها محفزة لقطاعات و صناعات أخرى، و تتميز الإستثمارات الإستراتيجية بتحقيقها لوفورات خارجية أكبر من 

رأيه بقوله أن تاريخ الدول المتقدمة يبين أن التنمية فيها لم تكن تنمية  Hirschmanالربحية المحققة منها، ويدعم 
 . 2متوازنة بل بدأت التنمية في هذه الدول من الأنشطة و القطاعات الرئيسية التي سحبت معها الأنشطة الأخرى

                                       
  .38عبد الحكيم سعيج، مرجع سابق، ص  1
  .39-38نفس المرجع، ص  2
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متزايد أن نموذج النمو أصبح من الواضح بشكل  1980في منتصف سنة نظرية النمو الداخلي: -3
النيوكلاسيكي لم يكن مرضي من الناحية النظرية  كأداة لإستكشاف العوامل المحددة للنمو الإقتصادي على المدى 

 الطويل. 

فلقد رأينا في النموذج النيوكلاسيكي إهمال التغير التكنولوجي  وإعتباره كمتغير خارجي في عملية النمو 
بطبيعة الحال متوافقا مع الواقع الإقتصادي وأن الإقتصاد في نهاية المطاف يصل إلى حالة الإقتصادي، وهذا لم يكن 

مستقرة مع صفر لنصيب الفرد من النمو والسبب الأساسي في هذا هو تناقص الغلة لرأس المال، ومن بين الحلول 
ضافة إلى رأي آخر من خلال المقترحة للخروج من هذه المشكلة هو توسيع رأس المال ليشمل العنصر البشري، بالإ

بخصوص التقدم التكنولوجي، الذي يعتبر السبيل  (Romer 1986,1990, Lucas 1988)أبحاث الإقتصاديين 
الوحيد للخروج من تناقص الغلة على المدى البعيد، وذلك بإعطاء الأولوية للتكنولوجيا كمتغير داخلي محدد للنمو 

 فقد كانت مساهمات حديثة تهدف إلى إعتبار أن النمو الإقتصادي على الإقتصادي بعكس النيوكلاسيك. وبالتالي
 . 1المدى الطويل يتحدد بعوامل داخلية، ولهذا السبب سميت بنظريات النمو الداخلي

نماذج النيوكلاسيكية وكذلك النماذج  والنظريات الجديدة )النمو الداخلي( واجهت إنتقاد فيما إلا أن ال
بخص التطبيق العملي في الدول النامية، والتي غالبا ما تفتقر للبنية التحتية الملائمة، والتي تعتبر من أهم عوامل الجذب 

البشري، وقد إهتم عدد من النماذج الإقتصادية بدور لتراكم رأسمال المادي  كما أن لها تأثير واضح على رأسمال 
البنية التحتية في تفسير النمو الإقتصادي في الدول النامية، حيث تمثل البنية التحتية شكل من أشكال رأسمال 
المجتمعي والتي يكون لها دور في تحفيز النمو الإقتصادي بشكل مباشر وغير مباشر من خلال التأثير على كلا من 

 .  2المال المادي والبشريرأس 

، أن البنية التحتية من خلال تسهيلها لنشاط القطاع 1990في تحليله سنة  " BAROO Robert إذ أوضح "
الخاص تعد بذلك عاملا مهما في عملية النمو الإقتصادي، وهذا ما أكدته العديد من الدراسات التجريبية والتي 

 الدراسة التي قام بها " أبرزت الأثر الإيجابي لتدخل الدولة في الإقتصاد من خلال إستثماراتها في البنى التحتية، وتعد

David Ashaor 1949من أهم الدراسات في هذا المجال، حيث أبرز أنه في الو.م. أ خلال الفترة  1989" سنة- 

                                       
1BAROO Robert.j et SALA-I-MARTIN Xavier, economic growth, the MIT press, 2𝑛𝑑Edition, London, 2004, p 
16. 

سم الإقتصاد والتجارة الخارجية، دار عبد الله رمضان توفيق، المفهوم الشامل لرأسمال والنمو الإقتصادي، مطبوعة جامعية، جامعة حلوان، مصر،كلية التجارة وإدارة الأعمال، ق 2
 . 160المنظومة، المملكة العربية السعودية، ص 
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 ، إرتفاع رأس المال العام بـ1985
 %0,4يؤدي إلى تحسن إنتاجية القطاع الخاص 1%

، بالإضافة إلى العديد من 1
 "Stephane Staurb"و 2004سنة " Canning David, Pedroni Peter" الدراسات،  كالتي قام بها

 .  2، بأخذ في الإعتبار البنية التحتية كمتغير مفسر للنمو الإقتصادي2006سنة 

 ماهية التنمية الأقتصادية :المبحث الثالث

بعد تناولنا  لمفهوم النمو الإقتصادي و التطرق إلى اهم النظريات المفسرة له سواء الكلاسيكية او الحديثة يأتي 
الدور الآن على التنمية الإقتصادية حيث سنحاول في هذا المبحث عرض مفهومها و أوجه الإختلاف بينها وبين 

 الإقتصادي النمو 

  المطلب الأول: تعريف التنمية الأقتصادية

لقد أثار مصطلح التنمية كثير من الجدل على المستويات النظرية والعلمية  والتطبيقية وتحمل المؤلفات السياسية 
ف و الإقتصادية والإجتماعية العديد من التعاريف لهذا المصطلح و كل منها تناوله من زاوية معينة على حسب إختلا

الميادين والمناهج العلمية الخاصة بها ومنه يصبح مصطلح التنمية لايؤدي نفس المعنى عند إستخدامه في مختلف 
، ومن بين أهم 1889الدراسات ولعل أول من أستعمل هذا المصطلح "يوجين ستيلي" حين أقترح تنمية العالم سنة 

لمجتمعات من حالة ومستوى أدنى إلى حالة ومستوى أفضل التعاريف لهذا المصطلح: أن التنمية هي عملية الانتقال با
ومن نمط تقليدي إلى نمط آخر متقدم كما و نوعا وتعد حلا لابد منه في مواجهة المتطلبات الوطنية في ميدان الإنتاج 

 والخدمات.

السلع و  وتعرف إقتصاديا على أنها: ترتكز على حدوث تغير هيكلي في توزيع الدخل و الإنتاج وتهتم بنوعية
 الخدمات المقدمة للأفراد أي أنها لاترتكز على الكم فقط بل تتعداه إلى النوع.

وبصفة عامة تعرف التنمية على أنها العملية التي تسمح أو يتم من خلالها زيادة في الإنتاج والخدمات وزيادة 
 في متوسط الدخل الحقيقي مصحوبا بتحسين الظروف المعيشية للطبقات الفقيرة.

                                       
، مذكرة الماجستير في علوم التسيير ،تخصص نقود مالية، كلية العلوم الإقتصادية وعلوم 2009 -2001 الجزائر كريم بودخدخ ، أثر سياسة الإنفاق العام على النمو الإقتصادي  1

 . 121 ، ص2010التسيير، جامعة دالي إبراهيم، الجزائر ،
ير تحصص دراسات مالية جامعة قميتي عفاف الإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية واثره على معدلات النمو الإقتصادي في الجزائر، رسالة ماجيستير فرع علوم التسي 2

 .70، ص2014الاغواط،
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ا عرفها البعض على أنها عملية يتم بمقتضاها الإنتقال من حالة التخلف إلى حالة التقدم و بالتالي تؤدي كم
 .1إلى احداث العديد من التغيرات الجذرية في البنيان والهيكل الاقتصادي

على انها زيادة الانتاج " Geography and development" في كتابه"  Arthur Morris" وعرفها
 .2او الاستهلاك من قبل كل شخص وحساب النمو على اساس نصيب الفرد

وكذلك فالتنمية الاقتصادية هي شرط مسبق لحدوث النمو الاقتصادي في الدول النامية  او بمعنى اخر ليس 
كل نمو اقتصادي تحققه الدول النامية يكون نتيجة لتنمية حققتها اي ما يمكن تسميته نمو بلا جذور اي بسبب 

ود المنظمة طويلة الأجل لأعادة هيكلة و إستكمال البنى الإقتصادية عوامل وقتية اما النمو الخقيقي فيأتي من تلك الجه
  3والتكنولوجية و الإجتماعية أي كنتيجة لأحداث عملية التنمية الإقتصادية.

  المطلب الثاني: أهداف التنمية الأقتصادية

حول رفع مستوى معيشة السكان وتوفير أسلوب الحياة الكريمة للتنمية الاقتصادية أهداف عديدة تدور كلها 
ولا ينظر للتنمية الإقتصادية بإعتبارها غاية في حد ذاتها وإنما كوسيلة لتحقيق غايات اخرى، ومن الصعب تحديد 
أهداف معينة في هذا المجال نظرا لإختلاف ظروف كل دولة وإختلاف أوضاعها الإجتماعية والسياسية 

ية،إلا أنه يمكن إبراز بعض الأهداف الأساسية التي يجب أن تتمحور حولها الخطة العامة للتنمية الإقتصادية والإقتصاد
 ومن أهم هذه الأهداف مايلي:

 زيادة الدخل الحقيقي وبالتالي تحسين معيشة المواطنين  -

 توفير فرص عمل للمواطنين -

اطنين وتحسين المستوى الصحي والتعليمي والثقافي أي توفير السلع والخدمات المطلوبة لإشباع حاجات المو  -
 رفع المستوى المعيشي

 تحليل الفوارق الإجتماعية و الإقتصادية بين طبقات المجتمع -

 تحسين وضع ميزان المدفوعات -

                                       
 .94عبد الحفيظ خزان، مرجع سبق ذكره، ص 1
قدمة الى بحوث ودراسات سوق الأوراق فخر الدين فقي، محمد محمود وفاء، اسواق الأوراق المالية بين دورها التنموي والإنمائي مع التطبيق على الإقتصاد الليبي ورقة بحثية م 2
 .8، ص2007يبي،الل
 .95عبد الحفيظ خزان مرجع سبق ذكره، ص 3
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 تسديد الديون أول بأول -

 تحقيق الأمن القومي للدولة -

 الإقتصادية المطلب الثالث: الفرق بين النمو الإقتصادي والتنمية

تشير الأدبيات الإقتصادية أن النمو يختلف عن التنمية التي تهتم بتحسين مستوى المعيشة من خلال تطوير 
وإنشاء البنيات الأساسية وإستدامة البنية التحتية وتطوير رأس المال المادي و البشري وتوفير فرص العمل والخدمات 

قتصادي فيركز على الإنتاج والإنتاجية أي التغير في معدل نمو الناتج المحلي الصحية والتعليمية والأمنية، اما النمو الإ
 الإجمالي.

ويرى بعض الإقتصاديين أن الدول النامية قد تسجل معدل نمو إقتصادي إيجابي بينما لم تحقق نتائج ملموسة 
ن النمو قد يؤدي إلى إرتفاع في جانب التنمية ويرى البعض الأخر أن النمو الإقتصادي يعتبر خطوة نحو التنمية لأ

المدخرات والدخول  التي يمكن أن تحسن مستوى المعيشة و إرتفاع الطلب والذي يؤدي بدوره إلى زيادة الإنتاج وهذا 
" ويرى البعض أن النمو له أثار سالبة أهمها زيادة نسبة Circle Of Growthيعرف بدائرة النمو الإقتصادي "

نتاج وظهور البطالة، وإستخدام الموارد الناضبة دون مراعاة للأجيال القادمة وأيضا يكون التلوث وبالتالي إنخفاض الإ
 .1هناك عدم العدالة في توزيع الدخل على المناطق الريفية مما ينتج عنه نزاع وعدم استقرار

 ومما سبق يمكن تبان الفرق بين التنمية الإقتصادية والنمو الإقتصادي في الجدول الموالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
 .4، ص2013،سبتمبر  69، مجلة المصرفية الإقتصادية ،العدد الحسن محمد خليفة ، النمو الإقتصادي في الدول الإفريقية بين المتغيرات المحلية و العالمية  1
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 أوجه الإختلاف بين النمو الإقتصادي والتنمية الإقتصادية(:2-1الجدول رقم)

 التنمية الإقتصادية النمو الإقتصادي

يتم بدون إتخاذ قرارات من شأنها إحداث تغير 
 هيكلي للمجتمع

عملية مقصودة تهدف إلى تغير البنيان الهيكلي 
 للمجتمع لتوفير حياة أفضل لأفراده

يركز على التغير في الحجم أو الكم الذي يحصل 
 عليه الفرد من السلع والخدمات

 تهتم بنوعية السلع والخدنات نفسها

توزيع الدخل  الحقيقي الكلي لا يهتم لشكل 
 بين الأفراد

تهتم بزيادة متوسط الدخل الفردي الحقيقي 
 خاصة بالنسبة للطبقة الفقيرة

 تهتم بمصدر زيادة الدخل القومي وبتنويعه لايهمه مصدر زيادة الدخل القومي

 من اعداد الطالب بالإعتماد على المراجع لمصدر :ا
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  :خلاصة

الفصل بمباحثه الثلاث، والذي أوردنا فيه إجمالا المفاهيم المتعلقة بالتنمية الإقتصادية والنمو توصلنا في هذا 
      :الإقتصادي مع عرض مختلف النظريات المفسره له إلى جملة نتائج أهمها

اه لا يوجد إختلاف في أن النمو الإقتصادي يعبر عن المقدرة الإقتصادية للبلد إذ أنه مؤشر يعكس إتج :أولا
تطور النشاط الإقتصادي، وبالتالي فهو يعطي نظرة عامة حول باقي المتغيرات الإقتصادية التي ترتبط به ولو بشكل 

 نسبي، ومن ثم فهو يعكس إلى حد بعيد الوضعية الإقتصادية السائدة. 

تاجية عناصر أن تحقيق النمو الإقتصادي يتطلب جملة من العوامل تتركز بالأساس على نمو  كمية وإن :ثانيا
العمل، رأس المال والتكنولوجيا، إضافة إلى عوامل ومحددات أخرى لها تأثير على حجم الناتج ومن ثم على  :الإنتاج

عملية النمو الإقتصادي، إلا أنه هناك تضحيات يتحملها المجتمع مقابل تحقيق هاته المعدلات العالية من النمو، 
ي رهينة قدرة البلد على مواجهة التزايد المستمر للتكاليف الصحية والبيئية الأمر الذي يجعل عملية النمو الإقتصاد

 مستقبلا. 

عرفت النظريات المفسرة للنمو تطورات عديدة فبعدما كان الكلاسيكيون يركزون في تحليلهم للنمو  :ثالثا
أخرى تساعد في  الإقتصادي على العمل والسكان والزراعة، ظهر بعدهم مفكرون أضافوا إلى من سبقهم عناصر

عملية النمو الإقتصادي،  كجعل الإستثمار في رأس المال البشري من المحددات الأكثر أهمية في تفسير النمو 
الإقتصادي، إلا أن هاته الأفكار في الغالب غير واقعية مع ما هو موجود في الدول النامية لوجود العديد من العراقيل 

تحتية وعدم ملائمة الهياكل المؤسسية،  وبالتالي يمكن إعتبار البنية التحتية  كأحد والعقبات الناتجة عن ضعف البنية ال
محددات النمو الإقتصادي في الدول النامية، ومنه تزايد أهمية دور الدولة في عملية النمو الإقتصادي من خلال 

 تطبيقها لسياستها الميزانية في شكل إنفاق عام على البنى التحتية.  

 

 



 
 

 

الفصل الثالث: تأثير الإنفاق 
النمو  البنية التحتية في على

 الإقتصادي

 -دراسة حالة الجزائر-
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 تمهيد: 

بعد ما فرغنا في الفصلين السابقين من المفاهيم المتعلقة بالبنية التحتية و النمو الإقتصادي آن لنا الآن التساؤل 
ثيره على النمو الإقتصادي وكيفية إنتقال الأثر إلى هذا الأخير خاصة إذ كان عن دور الإنفاق في البنية التحتية وتأ

هذا الإنفاق يمثل أساس مساهمة كافة القطاعات في النشاط الإقتصادي ذلك لأن لسياسة الميزانية أهمية بالغة في 
النشاط الإقتصادي نظرا  السياسات الإقتصادية كونها واحدة من أهم الوسائل الرئيسية التي تتدخل بها الدولة في

لإرتباطها الوثيق بكافة نواحي الحياة الإقتصادية لما تتضمنه من تكييف نوعي وكمي للنفقات والإيرادات العامة وتمثل 
النفقات العامة أهم ادواتها التي تستطيع تحريك النشاط الإقتصادي في الدول النامية وتحقيق النمو الإقتصادي إذا 

 ووجهت بطريقة صحيحة نحو المجالات التي تدفع الى تحقيق الأهداف المرجوة.أستخدمت بشكل أمثل 

تقسيم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث خصصنا المبحث الأول لعلاقة الإنفاق العام على البنية التحتية  ولقد تم
، أما بينها يةرتباط والسببوتحليل علاقات الإتغيرات الما المبحث الثاني فقد خصص لدراسة ، أمبالنمو الإقتصادي

 في النمو الإقتصادي.المبحث الأخير قمنا بالنمذجة القياسية لأثر الإنفاق على البنية التحتية 
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 على البنية التحتية بالنمو الإقتصادي  المبحث الأول: علاقة الإنفاق العام

بعدما تطرقنا في الفصلين السابقين الى المفاهيم المتعلقة بالبنية التحتية وكذا آليات تمويلها والنمو الإقتصادي 
والنظريات المفسرة له، بقي لنا أن نناقش العلاقة التي تجمع الإنفاق على البنية التحتية بالنمو الإقتصادي، بتوضيح 

 تلف آليات تأثير البنية التحتية في النمو الإقتصادي والعكس، و هو مضمون هذا المبحث. مخ

إن الإستثمار في البنية التحتية هو سياسة إقتصادية عادت إلى السطح بعد الأزمة الإقتصادية والنمو المنخفض، 
وسعي في الطلب الكلي، لما للإنفاق العام وفقا لمنطق الكينزية من ناحية، ومن المتوقع أن يكون لهذا الإستثمار تأثير ت

من تأثير كبير على أساسيات الإقتصاد )إستهلاك وإستثمار(، ومن ناحية أخرى يمكن للإستثمار في البنية التحتية 
على المدى الطويل تحسين هيكل الإقتصاد وزيادة الربحية وتحفيز سوق العمل وبالتالي التأثير على الإنتاجية والقدرة 

نافسة في الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى قدرة الدولة على جذب الإستثمارات الأجنبية ومنه تحسين معدلات على الم
 النمو الإقتصادي. 

 المطلب الأول: أثر الإنفاق العام على البنية التحتية في النمو الإقتصادي 

د من الفقر وتحسين نوعية الحياة يدور النقاش الدولي الحالي حول إيجاد سبل لتحفيز النمو الإقتصادي والح
البشرية في الدول النامية ذات الدخل المنخفض، وذلك بالتركيز على ضرورة تحقيق زيادة كبيرة في الإستثمارات العامة 

 ( والتي توصلت إلى أهمية وجود 2005،البنك الدولي 2005)تقارير مشروع الأمم المتحدة للألفية ،لجنة بلير

الإستثمار العام في البنية التحتية الأساسية وتمويلها لزيادة المساعدات مع تخفيف عبئ "الدفعة الكبرى" في 
 الديون. 

والحجج المشتركة للزيادة الكبيرة في الإنفاق العام على البنية التحتية هي أن خدمات البنية التحتية قد يكون 
جية المدخلات الخاصة ومعدل العائد على رأس لها تأثير قوي على النمو الإقتصادي من خلال تعزيز أثرها على إنتا

المال لاسيما عندما تكون أرصدة البنية التحتية منخفضة نسبيا في البداية )قنوات تقليدية(، كما قد يكون للبنية 
 . 1التحتية تأثير على النمو من خلال التفاعلات الحاصلة بين الصحة والتعليم )قنوات حديثة(

 

 

                                       
 .99ص هذكر بق مرجع سقميتي عفاف،  1
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هناك ثلاث قنوات "تقليدية" من خلالها تؤثر البنية التحتية على النمو الإقتصادي عادة قنوات تقليدية: -1
:تأثير مباشر على إنتاجية المدخلات الخاصة للإنتاج، الأثر التكاملي على الإستثمار الخاص، أثر المزاحمة على 

  :الإنفاق الخاص من خلال النظام المالي كما يلي

التأثير المباشر للبنية التحتية على الإنتاجية هو الحجة الأكثر إقتراحا  إن: إنتاجية المدخلات الخاصة 1-1
لحساب أثر نمو رأس المال العام، فإذا كانت وكما هو الحال عادة عوامل الإنتاج مكملة للإجمالي، فإن إرتفاع رأس 

العمل ورأس المال الخاص، : المال العام في البنية التحتية من شأنه أن يميل إلى رفع إنتاجية المدخلات الأخرى مثل
وبالتالي تقليل تكاليف إنتاج الوحدة. كما أنه في الإقتصاديات الناضجة آثار الإنتاجية من المحتمل أن تكون محدودة، 
ولكن في البلدان ذات الدخل المنخفض فإنها يمكن أن تكون كبيرة، وفي المقابل فإن الزيادة في إنتاجية رأسمال الخاص 

 لإستثمار الخاص وتحفز النمو.قدترفع معدل ا

 : ولتوضيح هذا التأثير نفترض على سبيل المثال أن وظيفة الإنتاج للقطاع الخاص تأخذ شكل كوب دوغلاس

  
رأسمال الخاص،  Kpالعمل ، Lرأسمال العام في البنية التحتية،  iKتمثل المخرجات )الإنتاج(،  Yحيث: 

 ، مع ثبات عوائد الحجم.  α,β∋ (0.1و)

    لناتج الحدي لرأسمال الخاص يعطي بـ: ا

 في حين أن الناتج الحدي للعمل هو :

 

وهكذا فإن إرتفاع رأس المال العام ) نسبة إلى رأس المال الخاص( يزيد من الناتج الحدي لكل المدخلات على 
  .a<  1الرغم من أنه بمعدل متناقص بالنظر إلى أن 

القناة الأخرى التي يمكن من خلالها لرأس المال العام في : الخاصالتأثير التكاملي على الإستثمار  2-1
البنية التحتية أن يمارس تأثيرا على النمو هي تكوين رأسمال الخاص، وكما أشرنا سابقا ترفع البنية التحتية العامة من 

على رأس المال الإنتاجية الحدية للمدخلات الخاصة ومن خلال ذلك ترفع معدل العائد، ويمكن أن يزيد الطلب 
المادي من قبل القطاع الخاص وعلى سبيل المثال معدل العائد لبناء مصنع من المرجح أن يكون أعلى بكثير إذا كان 

 البلد قد إستثمر بالفعل في توليد الطاقة والنقل والإتصالات. 
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العديد من الدراسات من  وقد تم إثبات تأثير البنية التحتية على تكوين رأس المال الخاص في الدول النامية في
في أوغندا والتي أوضحت مدى عدم كفاية البنية التحتية في Svenson (2002 ) و  Reinikkaبينها دراسة 

شركة تصنيع بنفس البلد تعاني من عدم وجود مصادر كافية  243التأثير سلبا على الإستثمار الخاص وذلك بمسح 
ط لعدد أيام التشغيل ( وقد أظهرت النتائج أن زيادة نسبة واحدة في يوم كمتوس 22للكهرباء )لم تتلق كهرباء مدة 

 . من الإستثمار 0,45عدد الأيام من دون كهرباء بإمكانها أن تخفض % 

في المدى القصير قد يكون للزيادة في مخزون رأس المال العام في البنية التحتية تأثير سلبي : آثار المزاحمة 3-1
يزيح )أو يزاحم( الإستثمار الخاص، هذا التأثير القصير المدى قد يترجم إلى تأثير سلبي على النشاط إلى درجة أنه 

 على النمو إذاكان هناك انخفاض في تكوين رأس المال الخاص طوال الوقت. 

وتأخذ آثار المزاحمة أشكالا عديدة، على سبيل المثال إذا كان القطاع العام مول التوسع في رأس المال العام 
ل زيادة الضرائب فإنه سينخفض بذلك صافي معدل العائد المتوقع على رأس المال الخاص ويمكن أن يقلل من خلا

ذلك من الميل إلى الإستثمار، وهناك تأثير مماثل أو أكثر ضررا على رأس المال الخاص إذ تم تمويل الزيادة في البنية 
ما يثير المخاوف حول إستدامة الدين العام على مر الزمن  التحتية من خلال الإقتراض من الأسواق المالية المحلية وهو

 . 1ويعزز التوقعات حول زيادة التضخم مستقبلا أو الزيادة الصريحة للضرائب

وقد حددت البحوث التي أجريت مؤخرا العديد من القنوات غير التي تم تحديدها سابقا،  :قنوات حديثة-2
تأثير على النمو الإقتصادي، والتي تشمل التأثير غير المباشر على إنتاجية والتي قد يكون من خلالها للبنية التحتية 

العمل، تأثير على تكاليف التعديل المرتبطة بالإستثمار الخاص، تأثير على متانة رأس المال الخاص، فضلا عن التأثير 
  :على مخرجات التعليم والصحة  كما يلي

بشكل مستقل عن تأثير البنية التحتية على الناتج الحدي : التأثير غير مباشر على إنتاجية العمل 1-2
لعوامل الإنتاج في عملية الإنتاج قد يكون للبنية التحتية تأثير غير مباشر إضافي على إنتاجية العمل وهذه الفكرة قد 

حيث  2006في  Neandis و  Agénorثم فصلاها بعده  Ferreiraمن قبل 1999أقترحت لأول مرة عام 
وصول إلى أفضل الطرق ووسائل النقل العام )مثل السكك الحديدية( يمكن للعمال الوصول إلى وظائفهم أنه مع ال

بسهولة أكبر وبالتالي قضاء وقت أقل في التنقل من المنزل إلى العمل وبين مواقع العمل المختلفة وهذا من شأنه أن 
في الوظيفة كما أن زيادة فرص الحصول على الكهرباء يعمل على تقليل الإجهاد المتعلق بالمرور وبالتالي تركيز أكثر 

                                       
 .100نفس المرجع ص 1
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والإتصالات السلكية واللاسلكية تمكن العمال من القيام بمهام أكثر وبسرعة أكبر )مثل فحص عروض الأسعار( 
فضلا عن المهام الإضافية بعيدا عن المكتب )مثل فحص رسائل البريد الإلكتروني ذات الصلة بالعمل من المنزل( 

 رها تساهم في إنتاجية أعلى من شأنها أن تعزز النمو. والتي بدو 

تجمع البنية التحتية والإستثمارات الخاصة علاقة إيجابية حيث أن رأس : التأثير على تكاليف التعديل 2-2
المال العام قد يقلل من تكاليف التعديل المرتبطة بالزيادات في تكوين رأس المال الخاص وأول من أبرز هاته العلاقة 

وقد أوضحت الأدبيات الأخيرة طبيعة  Aizenman  (2006) و Agénor ثمTurnovsky  (1996 ) هو 
 هذه التكاليف والآليات التي من خلالها يمكن للبنية التحتية أن تؤثر عليها.

وتمثل عادة تكاليف التعديل من العوائق التي تمنع الشركات من تعديل رأسمالها بالكامل فوريا في حالة صدمة 
طلب أو تغيير في الأسعار النسبية لرأس المال أو زيادة في الإنتاجية، وقد تزايد الإعتراف بأن ضعف البنية التحتية 
ولاسيما في البلدان ذات الدخل المنخفض قد تكون أحد أهم الأسباب لهاته العوائق، على سبيل المثال التوسع في 

ق السريعة وتسهيل شحن البضائع عبر المناطق )وبالتالي تقليل شبكة الطرق قد لا يقلل فقط من الإزدحام على الطر 
تكاليف إنتاج الوحدة كما لوحظ في وقت سابق( بل أيضا تقليل النفقات المرتبطة مع بناء مصنع جديد أو نقل 

 المعدات الثقيلة للتركيب من جديد بعيدا عن الموقع وهو ما يسمح في الأخير بتحفيز تكوين رأس المال الخاص. 

قد يكون للبنية التحتية الجيدة تأثير إيجابي على النمو الإقتصادي : التأثير على متانة رأس المال الخاص 3-2
من خلال تحسين متانة رأس المال الخاص وهذا له إنعكاسات هامة على الإنفاق وعلى صيانة ونوعية رأس المال 

تكبد  1994ة في البلدان النامية، ووفقا للبنك الدولي العام، فقلة الإنفاق على صيانة البنية التحتية مشكلة متكرر 
عدم الكفاءة التقنية في الطرق والسكك الحديدية، الطاقة والمياه هاته الدول خسائر ما يعادل ربع إستثماراتها السنوية 

ق حيث تسبب الصيانة غير الكافية أعطال لنظام السكك الحديدية وتدهور للطر  1999في البنية التحتية سنة 

إلى أنه  1999المعبدة، وبالتالي إنخفاض الموثوقية وخلق خسائر حادة للمستخدمين، وتشير تقديرات البنك الدولي 
من تكاليف  بالمئة 22إلى 12من شأنه أن يخفض من   IRI 16الى   IRI 14عند خفض مؤشر خشونة الطريق من 

 ا قد يكون له تأثيركبير على النمو. تشغيل المركبات، وبالتالي تحسين جودة ومتانة رأسمال الخاص م

من المسلم به الآن جيدا أن للبنية التحتية تأثير كبير على الحصائل : التأثير على الصحة والتغذية 4-2
 و Wolfe، Pitt (1987) و Behrmanالصحية في البلدان النامية  كما هو موثق في العديد من الدراسات 

(1997 )Rosenzweig    ،Wagstaff وClaeson  (2004) بالإظافة إلى دراسة Brenneman  وKerf 
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حيث أبرزا أن الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي يساعد على تحسين الصحة خاصة (، 2002)
بين الأطفال وتشير عمليات المسح الأخيرة في بعض المدن الإفريقية أن معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة 

على في الأحياء الفقيرة )أين خدمات المياه والصرف الصحي غير موجودة( كما أن الحصول على حوالي مرتين أ
الكهرباء يساعد على تحسين النظافة والصحة كذلك من خلال عمل المستشفيات وتقديم الخدمات الصحية 

النظيفة )عوض الخشب  واللقاحات)التي تتطلب التبريد المستمر للحفاظ على فعاليتها( كما أن الحصول على الطاقة
والفحم( في المنازل يحسن من النتائج الصحية عن طريق الحد من تلوث الهواء في الأماكن المغلقة ومنه تخفيض أمراض 

 الجهاز التنفسي. 

ولقد كان تأثير الصحة على النمو الإقتصادي موضوع الكثير من البحوث التجريبية والتحليلية والتي أبرزت 
و  Bloomالجيدة بإمكانها تحسين إنتاجية العمال ومن ثم تحفيز النمو الإقتصادي ،وقد وجد جميعها أن الصحة 

Canning (2005)  وتوصل  %2.8أن نقطة مئوية واحدة في معدلات البقاء على قيد الحياة ترفع إنتاجية العمل بـ
Bloom  وCanning  وSevilla  (2004 )صناعية إلى أن زيادة من خلال عينة تتألف من الدول النامية وال

  1. %4عام واحد في متوسط العمر المتوقع للسكان يساهم في زيادة معدل النمو على المدى الطويل بـ 

هناك مجموعة كبيرة من الأدلة تثبت وجود علاقة إيجابية بين جميع أنواع البنية : التأثير على التعليم 5-2
، الإتصالات( والتحصيل العلمي فقد وجدت الدراسات أن وجود التحتية )الطرق، الكهرباء، المياه والصرف الصحي

نظام نقل أفضل وأكثر أمانا )خاصة في المناطق الريفية( يساعد على رفع مستوى الحضور المدرسي، ففي الفلبين 
 وبالمثل %55وإنخفضت معدلات التسرب بـ  %10مثلا بعد بناء الطرق الريفية إرتفعت نسبة الإلتحاق بالمدارس بـ 

فقد وجد الباحثون أن زيادة فرص الحصول على المياه الآمنة والصرف الصحي في المدراس يميل إلى رفع معدلات 
الحضور )خاصة للبنات( وعلى قدرة الأطفال للتعلم من خلال تعزيز صحتهم في كثير من البلدان النامية، كما أن 

خلال توفير فرص لإستخدام المعدات الإلكترونية،  الحصول على الكهرباء يساعد أيضا في تحسين عملية التعلم من
أجهزة الكمبيوتر ... إلخ،  كما أن الوصول إلى مستويات أعلى من التعليم يساهم في زيادة الوعي العام وقدرة الأسر 
على تلبية إحتياجاتهم الصحية وفي الوقت نفسه تعزز أفضل صحة إستخدامهم الفعال للمعارف والمهارات المكتسبة. 

إجمالا يمكن القول أن العلاقات بين خدمات البنية التحتية والنمو الإقتصادي تعمل من خلال عدة قنوات حيث و 
أن تقديم الخدمات مثل المياه والصرف الصحي والنقل والطاقة يفيد الأسر مباشرة ويحسن حالتهم المعيشية، كذلك 

                                       
1 AGENOR Pierre-Richard and DODSON Blanca Moreno, Public Infrastructure and Growth:  New Channels 

and Policy Implications, World Bank Policy Research Working Paper n°4064,  2006,p43  
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ا يؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج والأهم من ذلك أنه يذهب قسم من منافع البنية التحتية إلى المزارع والشركات مم
 يمكن توسيع عملية التسويق عبر الإستفادة من خدمات الإتصالات والنقل.

إن العوائد الناتجة من زيادة الإنتاج وخفض التكاليف ومن ثم المنافسة هي التي تقود عملية الربح في النمو 
 . 1الإقتصادي ومن ثم تحقيق الرفاهية

 مساهمة البنية التحتية في النمو الإقتصادي(: 3-1رقم )الشكل 

 

 -عام الماضية وتوجهاتها المستقبلية)الواقع 25فراس حيدر ،تطور البنى التحتية في سوريا خلال ال : المصدر
 .4،ص2007، المركز الوطني للسياسات الزراعية، سوريا27الإستثمارات(، ورقة عمل رقم 

فاق على البنية التحتية تأثير على النمو الإقتصادي فإن النمو الإقتصادي أيضا له وتجدر الإشارة أنه كما للإن
تأثير على الإنفاق على البنية التحتية، إذ أن الإنفاق على البنية التحتية يحفز الطلب على السلع والخدمات وإذا 

ب، وهو ما يحفز النمو على الزيادة كان الجهاز الإنتاجي يتمتع بمرونة كافية، فإن العرض الكلي سيستجيب لهذا الطل
وهذا النمو المتزايد يستدعي بالضرورة زيادة الطلب على خدمات البنية التحتية وهو ما يعبر عنه قانون "فاغنر" للنمو 
الإقتصادي الذي يفترض أن زيادة في النمو الإقتصادي تؤدي إلى إحداث زيادة في الإنفاق العام، وبصفة عامة إن 

الإقتصادي بالإنفاق العام هي علاقة تبادلية بمعنى أن زيادة الإنفاق العام تؤدي إلى إرتفاع معدل النمو علاقة النمو 
الإقتصادي كما تقترحه سياسة التوجه الكينزي والعكس صحيح أيضا حيث يؤدي النمو الإقتصادي إلى زيادة 

                                       
، المركز الوطني 27الإستثمارات)، ورقة عمل رقم  -عام الماضية وتوجهاتها المستقبلية (الواقع 25فراس حيدر ،تطور البنى التحتية في سوريا خلال ال 1

 .3ص ،2007للسياسات الزراعية، سوريا
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وإلى زيادة الموارد المتاحة للقطاع الحكومي  الطلب الكلي الذي يؤدي بدوره إلى زيادة الحاجة إلى الإنفاق الحكومي
  .1لتمويل هذه الزيادة في الإنفاق عن طريق الموارد الإضافية الناتجة من النمو الإقتصادي

  نماذج للبنية التحتية والنمو الإقتصادي: المطلب الثاني

د المقومات الأساسية للإنتاجية تم الإعتراف منذ فترة طويلة بأن تقديم إمدادات كافية من البنية التحتية هي أح
 Aschauerوالنمو الإقتصادي أما في السنوات الأخيرة فقد تلقت البنية التحتية إهتماما كبيرا ومتزايدا، بدءا بعمل 

Rebelo  (1993 )و Easterlyالذي سعى لقياس مساهمة البنية التحتية في الدخل والنمو، إلى عمل ( 1989)

بإبراز  Calderón  (2003)و Fajnzylberتصالات في رفع النمو الإقتصادي، ثم دور الإنفاق على النقل والا
إرتباط مؤشر الإتصالات السلكية واللاسلكية بالنمو الإقتصادي من خلال عينة من الدول النامية والصناعية، وصولا 

 Li  (2008)و موبتقدير تأثير البنية التحتية للإتصالات والطاقة في الن Servén  (2004)وCalderonإلى 

الذي وصل إلى أن الإستثمار في البنية التحتية مهم جد لتعزيز النمو الإقتصادي الوطني وإثبات ذلك من خلال 
 Mentolioبالإضافة إلى عمل ، 2006-1997نتائج الإستثمار في البنية التحتية والناتج المحلي الإجمالي في الصين 

ابي للبنية التحتية للنقل )خاصة الطرق( في إنتاجية المنطقة وغيرها بتوضيح التأثير الإيج Solé-Ollé (2009)و
 من الدراسات. 

 ويمكن توضيح أثر البنية التحتية على النمو الإقتصادي من خلال الإعتماد على النموذجين التالين:

قتصادي بحيث يأخذ بعين الإعتبار البنية التحتية كمتغير مفسر للنمو الإ  :Stephane  (2008) دراسة-1
 ويعتمد هذا النموذج على المعادلة 

   التالية:                                                                         

 

مخزون رأسمال من  ikرأسمال بخلاف البنية التحتية، وتمثل  Kالناتج الإجمالي الحقيقي، وتمثل  Qحيث تمثل 
متغير المدخلات الوسيطة، ووفقا لهذا  iI(k) اعات العمل )القوى العاملة(، وتمثلإجمالي س Lالبنية التحتية، وتمثل 

                                       
 .119، صهذكر بق وعلي محمد علي، مرجع س محمود محمد داغر 1
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، يؤدي إلى تخفيض تكاليف المدخلات  ikالنموذج، فإن التغير الموجب في مخزون رأس المال من البنية التحتية  
 1Mediated Effect of Infrastructure-Market الوسيطة فيما يعرف بأثر

 إعتمد النموذج الذي قدمته دراسةCanning (2014 :)و Pedroniدراسة  -2

 (Canning, Pedroni ) على نموذجBarro  لتفسير النمو الإقتصادي مع إجراء تعديل عليه لتضمين البنية
 التحتية كمتغير مفسر للنمو الإقتصادي ويعتمد هذا النموذج على المعادلة

                                        الرئيسية التالية:                            

إلى رأس المال بخلاف  kإلى مستوى الإنتاجية، وتشير  tA، وتشير tإلى الناتج في الفترة  tYحيث تشير 
 إلى رأس المال العام المتعلق بالبنية التحتية.  Gإلى العمل، بينما تشير  Lالبنية التحتية، وتشير 

 البنية التحتية يؤدي إلى تحسين إنتاجية العمال وكذلك تحسين إنتاجية رأسمال ووفقا لهذا النموذج فإن تقديم
 (infrastructure capitalالمادي والبشري، وبالتالي فإن هذا النموذج يعتبر رأس المال المرتبط بالبنية التحتية )

  أحد المحددات المفسرة للنمو الإقتصادي.

د المرونات بالنسبة لكل عنصر من عناصر الإنتاج بحيث أن ويختلف هذا النموذج عن سابقه في أنه حد
مجموع مرونات الإنتاج بالنسبة لكل عناصر الإنتاج مجتمعة تساوي الواحد الصحيح، وبغض النظر عن الصيغة التي 
 يتم بها إدراج متغير البنية التحتية فإن معظم النماذج أوضحت تأثيره الموجب على النمو الإقتصادي وإن إختلفت

 الطريقة المتبعة لإثبات هذه العلاقة. 

 الإنفاق العام على البنية التحتية  والنمو الإقتصادي العالمي   :المطلب الثالث

: 2030 تقريرا بعنوان البنية التحتية حتى عام (OCDEنشرت منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية )
باء، والذي يتضمن توقعاتها للمتوسط السنوي للإنفاق الإتصالات، السكك الحديدية، النقل البري، المياه، الكهر 

العالمي على هذه القطاعات الخمسة للبنية التحتية ومساهمتها في النمو الإقتصادي العالمي مع الأخذ بعين الإعتبار 
جح للمالية العامة، العوامل  المؤثرة  والمحتملة على تطور البنية التحتية كالتغيرات المناخية، المسائل الأمنية، التطور المر 

التكنولوجيا، السكان  ومستويات الدخل...  إلخ، حيث ساهم الإستثمار في قطاعات البنية التحتية خلال الفترة 

                                       
ضان توفيق ،المفهوم الشامل لرأس المال والنمو الإقتصادي، مطبوعة جامعية  ،كلية التجارة وادارة الأعمال، قسم الإقتصاد و التجارة عبد الله رم 1

 .166ص  ،2003الخارجية ، جامعة حلوان مصر، 
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  %2,5العالمي وسيساهم الإستثمار في هذه القطاعات  كذلك بـ  PIBمن   %2,8بـ  2000-2010
 58,1العالمي الذي يقدر بـ  PIBمريكي، إستنادا إلىترليون دولار أ 1,5العالمي والذي يقدر حاليا بـ   PIBمن

 . والجدول الموالي يوضح النتائج التي توصلت إليها منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية .1ترليون دولار أمريكي

 PIBمتوسط الإنفاق العالمي على البنية التحتية التوقعات و النسب المئوية من  (:3-1الجدول رقم)
 ر الأمريكيالعالمي بالدولا

التقريبية    النسبة 
 PIB من

 العالمي

2020   

-  

2030  

   

التقريبية    النسبة 
 PIB من

 العالمي

2010   

-  

2020  

  

التقريبية    النسبة 
 PIB من

 العالمي

2000   

-  

2010  

   

  البنية  نوع

  التحتية 

  الطرق  220 0,38 245 0,32 292 0,29

0,06 85 0,07 54 0,09 49 
 السكك 

  الحديدية 

  الإتصالات  654 1,14 646 0,85 171 0,17

  الكهرباء  127 0,22 180 0,24 241 0,24

  المياه  576 1,01 772 1,01 1037 1,03

  الإجمالي  1626 2,84 1897 2,58 1799 1,79

Source: DICKINSON Victoria and others, paving the ways: 79aximizing the 

value of private finance in infrastructure, world economic forum, New York, 

USA, 2010, p 4 

مليار دولار  1626بـ  2010 -2000متوسط الإنفاق العالمي على البنية التحتية خلال الفترة  يقدر
مليار دولار أمريكي لقطاع  700حوالي  مليار دولار أمريكي، و 200أمريكي، من خلال الإنفاق على )الطرق ب 

مليار دولار أمريكي للمياه( وقد توقعت منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية بأن قطاع  600الإتصالات، وحوالي 

                                       
1 DICKINSON Victoria and others, paving the ways: maximazing the value of private finance in infrastructure, 

world economic forum, New York, USA, 2010, pp 4 - .6   
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وذلك بسبب صيانة  وإستبدال شبكات المياه في أوربا  2030المياه سيحتل المرتبة الأولى بأعلى إنفاق بحلول عام 
ة، لقدمها ووجودها في ظروف سيئة الآن بالإضافة إلى البناء الجديد والتوسع في شبكات المياه لدول وأمريكا الشمالي
سيعرف  2020من السكان فقط يتم تقديم إمدادات  كافية من المياه لهم الآن إلاأنه في عام  40إفريقيا لأنه %

لإنخفاض التكنولوجيا وإرتفاع تكاليف  الإنفاق على مشاريع البنية التحتية إنخفاضا خاصة في قطاع الإتصالات
والشكل الموالي يوضح  1المعدات للإستثمار في البنية الجديدة، بالإضافة إلى الوصول إلى حالة تشبع للمستخدمين

   : ذلك

   

 المتوسط السنوي لتوقعات الإنفاق على البنية التحتية في العالم: (3-2)الشكل رقم

 

Source: DICKINSON Victoria and others, paving the ways: 80aximizing the 

value of private finance in infrastructure, world economic forum, New York, 

USA, 2010, p 7 

 

                                       
1 STEVENS Barrie and others, Infrastructure to 2030: Telecom, Land Transport, Water and Electricity, OECD, 

2006, Paris, France, p2628- 
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 حيث تمثل:

ROAD الطرق : 

RAIL: السكك الحديدية 

TELECOMMUNICATIONS: الاتصالات 

ELECTRICITY: الكهرباء  

WATER: المياه 

ولمعالجة تداعيات الأزمة المالية العالمية،  كان للإستثمار في البنية التحتية دور مهم  2009وفي أوائل العام 
جدا ضمن سلسلة المحفزات الإقتصادية في دول العالم إذ برز إلى الواجهة موضوع تمويل البنية التحتية للإقتصاديات 

صيص الإنفاق على البنية التحتية كجزء من برامج التحفيز المالي لإقتصادياتها، العالمية بإعلان العديد من البلدان تخ
وذلك لما لها من دور في الإنتعاش الشامل للإقتصاد العالمي على أساس أن حسن إختيار مشاريع البنية التحتية يمكن 

 أن تحسن من مناخ الأعمال وبالتالي تشجيع الإستثمار الخاص وكذلك خلق فرص للعمل .

وتعد البنية التحتية المصممة جيدا عنصرا محوريا في التخصص والإنتاج الفعال وإستهلاك البضائع والخدمات،  
كما أنها عنصر حيوي في النمو الإقتصادي والتنمية اللذين يمثلان الخطوة الأولى في رفع معدلات المعيشة وقد قدر 

من إجمالي التحفيز  3/1، وحوالي PIBمن  %1مريكية بحوالي الإنفاق على البنية التحتية في الولايات المتحدة الأ
 من إجمالي التحفيز المالي في منطقة  2/1وبلغ حوالي 2010المالي للإقتصاد الأمريكي سنة 

من إجمالي حزم التحفيز المالي لها  3/2أما في آسيا فقد بلغ الإنفاق على البنية التحتية  2009اليورو سنة
 ضحه الشكل التالي:  كما يو   2009وذلك سنة 



 تأثير الإنفاق على البنية التحتية في النمو الإقتصادي:                                           لثالفصل الثا

 
82 

 المتوسط السنوي لتوقعات الإنفاق على البنية التحتية في العالم (:3-3الشكل رقم )

 

Source: STEVENS Barrie and others, Infrastructure to 2030: Telecom, Land 

Transport, Water and Electricity, OECD, 2006, Paris, France,p 8 

 وصفية للمتغيرات وتحليل علاقات الإرتباط والسببية بينها المبحث الثاني: دراسة

سنحاول في هذا المبحث دراسة العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي ومختلف المتغيرات المعتمد عليها في بناء 
ة نموذج قيد الدراسة وهذا من خلال تحليل علاقات الإرتباط، وكذلك سنحاول إلقاء نظرة مبدئية عن طبيعة العلاق

 بين المتغيرات المستقلة بدراسة الارتباطات والسببية فيما بينها.

 المطلب الأول:الخصائص الإحصائية للمتغيرات

سنتطرق في هذا المطلب الى التعريف بالمتغيرات التي سنتعتمد عليها في تقدير النموذج و دراسة بعض 
 ت المتغيرات في: وتمثل 2016إلى  1986خصائصها الإحصائية وكانت حدود الدراسة من 

LGDP.لوغاريتم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معبرا عن النمو الإقتصادي : 

 LK :تكوين راس المال مطروحا منه رأس المال الموجه لتمويل  لوغاريتم  رأس المال المادي وتمثل في إجمالي
 البنية التحتية.

LL :مال بالملايين.حجم العاملة حيث إستخدمنا إجمالي عدد الع لوغاريتم 
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LGADEC :الإنفاق على البنية التحتية الإدارية والإقتصادية، وتعتبر حصة الأسد موجهة لهذا  لوغاريتم
 القطاع إذ يعتبر الأساس لتحريك عجلة التنمية و تحقيق النمو الإقتصادي.

 LGED :بأطوارها و مراكز البحث الإنفاق على البنية التحتية التعليمية ويتعلق بالهياكل التعليمية  لوغاريتم
 العلمي والتكوين والتعليم المهنيين.

LGSOCU :الإنفاق على البنية التحتية الإجتماعية و الثقافية وهو يمثل الإنفاق المخصص  لوغاريتم 

 إلخ.… للإستثمارات في قطاع الصحة العمومية و المستشفيات والمراكز الرياضية و الدور الثقافية 

 الإحصائية موضحة في الجدول التالي: وكانت بعض خصائصها

 بعض الخصائص الإحصائية للمتغيرات(: 3-2الجدول رقم)

  LGDP LK LL LGADEC LGED LGSOCU 

 23,73097 24,44304 25,87570 16,01712 11,92221  12,56753 المتوسط

 26,26673 26,78352 28,62675 16,30923 12,40494 12,77585 أعلى قيمة

 18,42068 17,84086 23,60723 15,55560 11,61419 12,42510 أدنى قيمة

الإنحراف 
 المعياري

0,119828 0,164078 0,229639 1,654480 1,766897 1,812005 

 .Eviewsبالإعتماد على برمجية  من إعداد الطالب المصدر:

 

  12,56753وقدر متوسطها بـ  1987وكانت ادنى قيمة في  2016كانت اعلى قيمة له في   LGDPبالنسبة ل 
مما يعطينا فكرة عن إستقرار نسبي بين القيم و عدم تشتتها عن  0,119828المعياري بلغت قيمته  أما الإنحراف

وقدر  2012في وبلغت أما ادنى قيمة له سجلت في  2016كانت أعلى قيمة   LKمتوسطها أما بالنسبة ل 
مما  0,164078ري وهو يعتبر المتوسط الأصغر وبلغت قيمة الإنحراف المعيا 11,92221متوسطها الحسابي بـ 

حيث  1986سجلت أدنى قيمة له في  LLيبن نوع من الإستقرار بين القيم وتشتتها حول متوسطها اما بالنسبة ل 
وكانت قيمة الإنحراف المعياري  16,01712وبلغت قيمة متوسطه الحسابي  2016قدرت اما اعلى قيمة له في 

 LGADEC ين القيم بين القيم عبر الفترات اما بالنسبة لمما نستنتج أنه هناك نوع من الإستقرار ب  0,229639
  25,87570وبلغت قيمة متوسطها الحسابي  1988اما ادنى قيمة سجلت في  2006قدرت أعلى قيمة له في 
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مما أعطانا فكرة عن نوع من الإستقرار بين  1,654480ويعتبر المتوسط الأكبر أما الإنحراف المعياري كانت قيمته 
و بلغت أما المتوسط  1988وادنى قيمة في  2011سجلت أعلى قيمة له في  LGEDبالنسبة ل القيم أما 

مما يوحي  1,766897وهو المتوسط الأكبر الثاني وقدرت قيمة الإنحراف المعياري بـ  24,44304الحسابي قدر ب ـ
 1988ادنى قيمة في اما  2006بلغت اعلى قيمة له في  LGSOCUعن تمركز القيم حول متوسطها امابالنسبة ل 

مما يعطينا  1,812005وسجلت قيمة الإنحراف المعياري ب ـ 23,73097وقدرت قيمة متوسطها الحسابي مقدرة ب
 فكرة عن عدم تشت القيم عن متوسطها.

 المطلب الثاني: تحليل علاقات الإرتباط بين المتغيرات

الأولية المهمة في التحليل للوقوف على إتجاه تعتبر دراسة معاملات الإرتباط بين المتغيرات من الخطوات 
ومعنوية العلاقة بين المتغيرات المستخدمة في التحليل وسنقوم بتحليل علاقات الإرتباط بين بين كافة المتغيرات فيما 

 بينها و الجدول الأتي يوضح ذلك.

 مصفوفة الإرتباط بين المتغيرات(: 3-3الجدول رقم )

 

 EVIEWSمخرجات المصدر: 

من خلال الجدول المبين لمعاملات الإرتباط بين المتغيرات قيد الدراسة نلاحظ وجود إرتباط قوي موجب بين 
لوغاريتم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مع بقية المتغيرات ماعدا لوغاريتم رأس المال بخلاف الموجه للبنية التحتية حيث 

ة للمتغيرات المستقلة فلاحظنا أنه يوجد علاقة ترابطية فيما بينها لاحظنا عدم وجود إرتباط قوي بينهما أما بالنسب
تتصف بالإيجابية ماعدا لوغاريتم رأس المال بخلاف الموجه للبنية التحتية فقد تبين أنه لايرتبط إرتباط هام مع بقية 

م العمالة التي كانت بينهما المتغيرات وإتصف بالسلبية في علاقاته الإرتباطية مع أغلبية المتغيرات ماعدا لوغاريتم حج
علاقة إرتباطية موجبة شبه معدومة ولقد تبين أن أكبر معامل إرتباط سجل بين لوغاريتم الإنفاق على البنية التحتية 

( البالغ قيمته LGSOCUو LGEDالثقافية والإجتماعية مع ولوغاريتم الإنفاق على البنية التحتية التعليمية )

Correlation LGDP LK LL LGADEC LGED LGSOCU 

LGDP 1.000000

LK 0.169659 1.000000

LL 0.931459 0.029237 1.000000

LGADEC 0.940976 -0.063648 0.944868 1.000000

LGED 0.791425 -0.100901 0.852217 0.857000 1.000000

LGSOCU 0.871413 -0.049938 0.891189 0.927988 0.971891 1.000000
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ل سجل بين لوغاريتم الإنفاق على البنية التحتية الإقتصادية والإدارية مع لوغاريتم وأن أدنى معام  0,971891
 .-0,063648( و الذي بلغت قيمته LGADECو  LKإجمالي رأس المال بخلاف الموجه للبنية التحتية )

 المطلب الثالث: تحليل السببية بين المتغيرات

دية يعطي إنعكاس يوضح ويفسر الظواهر الإقتصادية، فمعرفة توضيح العلاقة السببية بين المتغيرات الإقتصا إن
إتجاه السببية يعتبرر ضروري من أجل إبراز ملامح العلاقة الموجودة بين هاته المتغيرات و الجدول الآتي يوضح نتائج 

 بين المتغيرا grangerإختبار السببية لـ  

 نتائج تطبيق إختبار سببية "جرانجر" (:3-4الجدول رقم)

 التفسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر F-statistic prob رضيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتالف

LK  لايسببLGDP 0,01308 0,9098 وجود علاقة سببية بين لوغاريتم رأس المال المادي  عدم 

LGDP     لايسببLK 1,21411 0,2802 ولوغاريتم إجمالي الناتج المحلي 

LL   لايسببLGDP 9,27446 0,0051 وجود علاقة سببية واحدة من لوغاريتم حجم العمالة 

LGDP   لايسببLL 0,01444 0,9052 ليإتجاه لوغاريتم إجمالي الناتج المح 

LGADEC  لايسببLGDP 1,55991 0,2224  وجود علاقة سببية واحدة من لوغاريتم إجمالي الناتج 

LGDP  لايسببLGADEC 10,3353 0,0034  المحلي إتجاه لوغاريتم الإنفاق على البنية التحتية الإقتصادية
 والإدارية

LGED   لايسببLGDP 0,04046 0,8421 وغاريتم إجمالي الناتجوجود علاقة سببية واحدة من ل 

LGDP  لايسببLGED 8,71953 0,0064 المحلي إتجاه لوغاريتم الإنفاق على البنية التحتية التعليمية 

 LGSOCU لايسببLGDP 0,09126 0,7649 وجود علاقة سببية واحدة من لوغاريتم إجمالي الناتج 

LGDP  لايسببLGSOCU 7,10308 0,0128 لإنفاق على البنية التحتية الإجتماعية المحلي إتجاه لوغاريتم ا
 و الثقافية

LL  لايسببLK 0,66156 0,4231 عدم وجود علاقة سببية بين لوغاريتم حجم العمالة 

LK  لايسببLL 0,55850 0,4613 ولوغاريتم رأس المال المادي 

LGADEC  لايسببLK 1,33602 0,2579 المادي  عدم وجود علاقة سببية بين لوغاريتم رأس االمال
 ولوغاريتم الإنفاق على البنية التحتية الإقتصادية 

LK  لايسببLGADEC 3,21533 0,0842 والإدارية 
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LGED  لايسببLK 0,11644 0,7354 عدم وجود علاقة سببية بين لوغاريتم رأس المال المادي 

LK  لايسببLGED 0,24800 0,6225 يميةإولوغاريتم الإنفاق على البنية التحتية التعل 

LGSOCU  لايسببLK 0,14541 0,7059 عدم وجود علاقة سببية بين لوغاريتم رأس المال المادي 

LK  لايسببLGSOCU 0,89314 0,3530 ولوغاريتم الإنفاق على البنية التحتية الإجتماعية والثقافية 

LGADEC  لايسببLL 0,01768 0,8952 الةوجود علاقة سببية واحدة من لوغاريتم حجم العم 

LL  لايسببLGADEC 15,3442 0,0006  إتجاه لوغاريتم الإنفاق على البنية التحتية الإقتصادية
 والإرادية

LGED  لايسببLL 0,02714 0,8704 وجود علاقة سببية واحدة من لوغاريتم حجم العمالة 

LL  لايسببLGED 31,0558 7E-06 ميةإتجاه لوغاريتم الإنفاق على البنية التحتية التعلي 

LGSOCU  لايسببLL 0,09593 0,7591 وجود علاقة سببية واحدة من لوغاريتم حجم العمالة 

LL  لايسببLGSOCU 20,8021 0,0001  إتجاه لوغاريتم الإنفاق على البنية التحتية الثقافية و
 الإجتماعية

LGED  لايسببLGADEC 1,35457 0,2547 اق على البنية وجود علاقة سببية واحدة من لوغاريتم الإنف
 التحتية الإقتصادية و الإدارية إتجاه لوغاريتم 

LGADEC  لايسببLGED 9,70500 0,0043 الإنفاق على البنية التحتية التعليمية 

LGSOCU  لايسببLGADEC 2,99389 0,0950  وجود علاقة سببية واحدة من لوغاريتم الإنفاق على البنية
 اه لوغاريتم التحتية الإقتصادية و الإدارية إتج

LGADEC  لايسببLGSOCU 6,23546 0,0189 الإنفاق على البنية التحتية الإجتماعية و الثقافية 

LGSOCU  لايسببLGED 5,92005 0,0219  وجود علاقة ثنائية بين لوغاريتم الإنفاق على البنية التحتية
 التعليمية و لوغاريتم الإنفاق على البنية التحتية 

LGED  لايسببLGSOCU 4,56437 0,0419 الإجتماعية والثقافية 

 .Eviewsبالإعتماد على برمجية  من إعداد الطالبالمصدر: 
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 من خلال الجدول وبالإعتماد على إحصائية فيشر سنقوم بالتقييمات التالية:

نقبل الفرضية القائلة بأن لوغاريتم رأس المال المادي لا يسبب لوغاريتم الناتج المحلي الإجمالي ونرفض  -1
لوغاريتم الناتج المحلي الإجمالي يسبب لوغاريتم رأس المال المادي أي لايتسبب كل منهما في الفرضية القائلة بأن 

 الآخر.

نرفض فرضية العدم القائلة بأن لوغاريتم حجم العمالة لا يسبب لوغاريتم الناتج المحلي الإجمالي ونقبل  -2
 غاريتم حجم العمالة.الفرضية القائلة أن لوغاريتم الناتج المحلي الإجمالي لايتسبب في لو 

وجود علاقة سببية في مفهوم جرانجر من لوغاريتم الناتج المحلي الإجمالي إتجاه لوغاريتم الإنفاق على البنية  -3
التحتية الإقتصادية والإدارية، وعدم وجود علاقة سببية من لوغاريتم الإنفاق على البنية التحتية الإقتصادية والإدارية 

 الناتج المحلي. نحو لوغاريتم إجمالي

نقبل فرضية العدم القائلة بأن لوغاريتم الإنفاق على البنية التحتية التعليمية لايسبب لوغاريتم إجمالي  -4
الناتج المحلي ونرفض الفرضية القائلة بأن لوغاريتم الناتج المحلي الإجمالي لا يسبب لوغاريتم الإنفاق على البنية التحتية 

 .التعليمية

صائية فيشر نستنتج أن لوغاريتم الناتج المحلي الإجمالي يتسبب في لوغاريتم الإنفاق على من خلال إح -5
البنية التحتية الإجتماعية و الثقافية و بالعكس لوغاريتم الإنفاق على البنية التحتية الإجتماعية و الثقافية لا يتسبب 

 في لوغاريتم الناتج المحلي الإجمالي.

أن لوغاريتم حجم العمالة لايسبب لوغاريتم رأس المال المادي ونرفض الفرضية القائلة نقبل الفرضية القائلة  -6
 بأن لوغاريتم رأس المال المادي يسبب لوغاريتم حجم العمالة.

نقبل فرضية القائلة بأن كل من لوغاريتم رأس المال المادي ولوغاريتم الإنفاق على البنية التحتية الإقتصادية  -7
 سبب في الآخر.والإدارية لايت

حسب إحصائية فيشر نقبل الفرض القائل أن لوغاريتم الإنفاق على البنية التحتية التعليمية لا يسبب  -8
في لوغاريتم رأس المال المادي ونرفض فرضية البديلة القائلة بأن لوغاريتم رأس المال المادي يسبب لوغاريتم الإنفاق 

 على البنية التحتية التعليمية.
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الفرضية التي تنص على أن لوغاريتم رأس المال المادي لايسبب لوغاريتم الإنفاق على البنية التحتية نقبل  -9
الإجتماعية والثقافية ونرفض الفرضية البديلة القائلة أن لوغاريتم الإنفاق على البنية التحتية الإجتماعية والثقافية 

 يسبب لوغاريتم رأس المال المادي.

ائلة بأن لوغاريتم الإنفاق على البنية التحتية الإقتصادية والإدارية يسبب في لوغاريتم نرفض الفرضية الق -10
حجم العمالة و بالعكس نقبل الفرض الذي ينص على أن لوغاريتم حجم العمالة يسبب لوغاريتم الإنفاق على 

 .البنية التحتية الإقتصادية والإدارية

البديلة أي أن لوغاريتم حجم العمالة يسبب لوغاريتم  من خلال قيمة إحصائية فيشر نقبل الفرضية -11
الإنفاق على البنية التحتية التعليمية ونقبل فرضية العدم القائلة بأن لوغاريتم الإنفاق على البنية التحتية التعليمية لا 

 .يسبب لوغاريتم حجم العمالة

وغاريتم الإنفاق على البنية التحتية وجود علاقة سببية في مفهوم جرانجر بين لوغاريتم حجم العمالة ول -12
 الإجتماعية والثقافية ولاتوجد علاقة عكسية اي ان لوغاريتم الإنفاق على البنية التحتية الإجتماعية والثقافية

 .لا يسبب في لوغاريتم حجم العمالة 

اريتم الإنفاق على نقبل فرضية العدم أي ان لوغاريتم الإنفاق على البنية التحتية التعليمية لا يسبب لوغ -13
البنية التحتية الإقتصادية والإدارية ونرفض الفرض القائل بأن لوغاريتم الإنفاق على البنية التحتية الإقتصادية والإدارية 

 .لا يسبب في لوغاريتم الإنفاق على البنية التحتية التعليمية

قتصادية والإدارية يسبب في لوغاريتم نرفض فرضية العدم أي ان لوغاريتم الإنفاق على البنية التحتية الإ -14
الإنفاق على البنية التحتية الإجتماعية والثقافية ونقبل الفرض القائل بأن لوغاريتم الإنفاق على البنية التحتية 

 .الإجتماعية والثقافية لا يتسبب في لوغاريتم الإنفاق على البنية التحتية الإقتصادية والإدارية

ين لوغاريتم الإنفاق على البنية التحتية الإجتماعية ولوغاريتم الإنفاق على البنية وجود علاقة مزدوجة ب -15
 .التحتية التعليمية ،حيث الأول يتسبب في الثاني و الثاني في الأول
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 المبحث الثالث: النموذج القياسي لأثر الإنفاق على البنية التحتية في النمو الإقتصادي 

ائية للمتغيرات قيد الدراسة ومعرفة طبيعة العلاقة بين المتغير المفسَر بعد دراسة بعض الخصائص الإحص
والمتغيرات المفسرة وكذا العلاقة بين المتغيرات المستقلة مع بعضها يأتي الدور لمعرفة أثرها مجتمعة على المتغير التابع 

 وهذا ما سنتطرق إليه تاليا.

 المشترك المطلب الأول: دراسة الإستقرارية وإختبار التكامل

دوغلاس -لدراسة أثر الإنفاق على البنية في النمو الاقتصادي في الجزائر تم استخدام دالة إنتاج من نوع كوب
تحتوي على عنصري رأس المال المادي والعمل كمتغيرين أساسيين ومن ثم إضافة  ثلاث متغيرات متعلقة بالإنفاق 

 د على المعادلة الآتية:على البنية التحتية )تم ذكرها سابقا( وتم الاعتما

 

        𝐿𝐺𝐷𝑃=𝛽0+𝛽1𝐿𝐾𝑡+𝛽2𝐿𝐿𝑡+𝛽3𝐿𝐺𝐴𝐷𝐸𝐶𝑡+𝛽4𝐿𝐺𝐸𝐷𝑡
+𝛽5𝐿𝐺𝑆𝑂𝐶𝑈𝑡+𝜀𝑡 

 حيث:                                                                     

، ARDLقياس هذا الأثر نستخدم نموذج الإنحدار الذاتي للفجوات الموزعة ما ويعرف إختصارا بنموذج ومن أجل 

حيث نستطيع من خلال هذا المنهج معرفة وجود علاقة تكاملية بين المتغير التابع مع المتغيرات المستقلة في المديين 
التابع، وتم إختيار هذا الأسلوب في التقدير لسببين  القصير والطويل وكذا مدى تأثير المتغيرات المستقلة في المتغير

 رئيسيين هما:

 31لايتطلب إستخدامه أن يكون حجم العينة كبير وهو الحال في دراستنا حيث حجم العينة صغير )-1
 .مشاهدة(

لا يتطلب أن تكون السلاسل مستقرة من نفس الدرجة على عكس منهجيات التكامل المشترك الأخرى  -2
 تكامل المشترك بإستخدام منهج الحدود لايشترط نفس الرتبة من التكامل وهذا حال دراستنا.حيث ان ال

في حالة وجود سلاسل متكاملة من الدرجة  ARDLوتجدر بنا الإشارة الى التنبيه إنه لايمكن تطبيق منهجية 
 .I(0وفي حالة المتغير التابع مستقر في أصله أي متكامل من الدرجة ) الثانية

𝑡 = 1986,… ,2016 
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 BOUNDS TESTINGلـتأكد من وجود تكامل مشترك بإستخدام منهج الحدود )قبل ا

APPROACH)          يجب أولا التأكد من السلاسل مستقرة في المستوى أو في الفرق الأول )أي متكاملة في
(0 )I (1و )I .ولهذا يجب إجراء إختبار جذر الوحدة لمعرفة درجة إستقرارية السلاسل الزمنية 

 لإختبار وجود جذر وحدة  PHILLIPS PERRONسنعتمد  على إختبار  ستقرارية:دراسة الإ-1
وهو أحد الإختبارات الغير معلمية  (1988الذي أقترح في سنة  الزمنية محل الدراسة لدراسة إستقرارية السلاسل)

 التباين تجانسمشكلة عدم  تبارحيث أنه يأخذ بعين الإع (ADF) ديكي فولر المطور ويعد أكفأ من إختبار
 :1وذلك من خلال التصحيح المباشر في إحصاءة الإختبار ويتم بإستخدام النماذج التالية الإرتباط في حد الخطأو 

  𝑌𝑡=𝛽1+𝛽2𝑡+𝛿𝑌𝑡−1+𝜀𝑡∆ .......3عملية سير عشوائي مع ثابت وإتجاه زمني         -أ

 𝑌𝑡=𝛽1+𝛿𝑌𝑡−1+𝜀𝑡∆ ................2عملية سير عشوائي مع ثابت فقط              -ب

=𝑌𝑡∆ ........................1 عملية سير عشوائي بدون ثابت وإتجاه زمني   -ج 𝛿𝑌𝑡−1+𝜀𝑡 

 لإختبار الفرضيات التالية:

{
𝐻0:𝛿 = 0
𝐻1:𝛿 < 0

 

 وتم تلخيص نتائج الإختبار في الجدول التالي:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
( حالة العراق،رسالة ماجيستير،كلية التجارة SVARيكلية لنموذج الطلب الكلي بإستخدام متجه الأنحدار الذاتي الهيكلي)زهرة حسن عباس، خديجة عدنان، تحليل الصدمات اله 1

 200، ص2014و الإقتصاد ،جامعة البصرة ،
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 (PP) للمتغيرات باستخدام نتائج اختبار جذر الوحدة(: 3-5رقم )الجدول 

 
 .7الملحق رقم بالإعتماد  من إعداد الطالبالمصدر: 

حيث كانت أغلبية المتغيرات  ARDLوحدة تأكدت لنا صحة شروط نموذج من خلال نتائج إختبار جذر ال
ماعدا متغير لوغاريتم رأس المال بخلاف الموجه للبنية التحتية الذي إستقر  5% مستقرة في المستوى عند مستوى معنوية 

لذي إستقر بعد إجراء الفروق الأولى بعد الفرق الأول والمتغير التابع والمتمثل في لوغاريتم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي  ا
 فرضيات النموذج محققة ومنه إمكانية تطبيقه. لتصبح 

قبل إجراء إختبار التكامل المشترك بإستخدام منهج الحدود يجب أولا تحديد  إختبار التكامل المشترك: -2
على تردد البيانات  عند التقدير بالإعتماد الإبطاءات الممكنة ويتم تحديد درجة التأخير الأقصى

(FREQUENCY OF DATA) ( وحجم العينةSAMPLE SIZE )(ومن ثم تحديد 3وتم تحديدها ب )
 درجات التأخير الأمثلية حسب عدة معايير مثل :

 Akaike (AIC), Schwarz (SCI), Hannan-Quinn (HQ).  
على نفس النموذج الأمثل مع  SICومعيار المعلومات  AICلقد تم التوافق في دراستنا بين معيار معلومات و 
 ثابت و كانت النتائج موضحة في الشكلين التاليين: وجد حد
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 AICالنموذج الأمثل وفقا لمعيار المعلومات  20(: 3-4الشكل رقم )
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Akaike Information Criteria (top 20 models)

 

 EVIEWSمخرجات المصدر: 

 SICالنموذج الأمثل وفقا لمعيار المعلومات  20(: 3-5الشكل رقم )
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 EVIEWS مخرجاتصدر: الم
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نلاحظ أن أمثل حيث نموذج حسب معيار المعلومات المستخدم  20الشكلين التاليين يوضحان أفضل  
 .السابقينبإعتباره يملك أدنى قيمة حسب المعيارين  ARDL( 1,0, 0, 0,2,0نموذج  هو  )

عليها موضحة في وبعدما معرفة أمثل نموذج يمكننا إجراء إختبار التكامل المشترك وكانت النتائج المتحصل 
 الجدول الآتي:

 نتائج إختبار التكامل المشترك بإستخدام منهج الحدود (:3-6الجدول رقم )

 

 EVIEWS مخرجاتالمصدر: 

 

المحسوبة أكبر من الحد الأعلى للقيم الحرجة )المجدولة(  Fنلاحظ أن قيمة  أعلاه من خلال الجدول
حجم العينة صغير  إذا كان د عليها في حالة إلا أنه لا يمكن الإعتما 2001سنة  PESARAN AND ALلـ

مشاهدة( وهو الحال بالنسبة لنا إذ تعطينا نتائج مضللة وغير صالحة في العينات الصغيرة وانما يجب  80)أقل من 
حيث قام بدراسة تحت  PARESH KUMAR NARAYAN (2004)الإعتماد على القيم الحرجة لـ 

 عنوان: 

"REFORMULATING CRITICAL VALUES FOR THE BOUNDS            
F-STATISTICS APPROACH TO COINTEGRATION: AN APPLICATION TO 

THE TOURISM DEMAND MODEL FOR FIJI" 
لاتصلح للعينات الصغيرة وقدم القيم الحرجة  PESARANأوضح في هذه الدراسة أن القيم الحرجة الخاصة بـ
مشاهدة عن القيم  1000عند  %35,5 الجديدة أكبر بـ  الخاصة بالعينات الصغيرة،حيث وجد أن القيم الحرجة

مشاهدة عن القيم السابقة  500% عند 17,1( وأكبر ب ـPESARAN and AL ,2001)السابقة الخاصة ب ـ

F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship

Test Statistic Value Signif. I(0) I(1)

Asymptotic: n=1000

F-statistic  16.17464 10%  2.08 3

k 5 5%  2.39 3.38

2.5%  2.7 3.73

1%  3.06 4.15
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، وقد تم إدراج القيم الحرجة 1( لنموذج إنحدار يتكون من أربعة متغيرات وثابتPESARAN ,1997)الخاصة بـ 
نتائج إختبار التكامل المشترك بالإستدلال لقيم  وعليه في طبعتها العاشرة EVIEWSالخاصة به في برمجية 

NARAYAN :الحرجة موضحة في الجدول التالي 

 نتائج إختبار التكامل المشترك بإستخدام إختبار الحدود (:3-7الجدول رقم)

 

 EVIEWSمخرجات المصدر: 

دود نلاحظ أن القيم الحرجة تغيرت عن الإختبار من خلال نتائج إختبار التكامل المشترك بإستخدام منهج الح
, %1المحسوبة مع القيم الحرجة نجد أن القيمة المحسوبة أكبر من الحرجة في كل مستويات المعنوية ) Fالسابق وبمقارنة 

(  ومنه قبل الفرضية البديلة أي وجود علاقة تكاملية طويلة الأجل ونرفض فرضية الصفرية التي تعدم 10%, 5%
 د تكامل مشترك في الأجل الطويل.وجو 

 ARDLنموذج  المطلب الثاني: تقدير

بعد الإثبات والتأكد عن وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين الناتج المحلي الإجمالي مع المتغيرات المستقلة 
ير ومعامل تصحيح الخطأ ومعرفة المدة المتوقعة لتحقيق يتم الإنتقال لتقدير معلمات النموذج في المديين الطويل و القص

 نموذج الإنحدار الذاتي للفجوات الموزعة المتباطئة معرفة بالعلاقة التالية: التوازن بين المديين، ومعادلة

∆𝑌𝑡=𝐶+λ𝑌𝑡−1+𝛽𝑋𝑡−1⏟                

معادلة الأجل الطويل

+ ∑ 𝑎𝑖,1 ∗∆(𝑌𝑡−𝑖)+ ∑ 𝑎𝑖, 2 ∗ ∆(𝑋𝑡−𝑖)+𝜀𝑡
𝑘

𝑖=0

𝑚

𝑖=1⏟                                    

معادلة الأجل القصير

 

                                       
1Paresh kumer Narayan, REFORMULATING CRITICAL VALUES FOR THE BOUNDS F-STATISTICS 

APPROACH TO COINTEGRATION: AN APPLICATION TO THE TOURISM DEMAND MODEL FOR 

FIJI, monash university, Australia, 2004, Working paper 02/04, p1 

Test Statistic Value Signif. I(0) I(1)

F-statistic  16.17464   Finite Sample : n=35     ...

k 5 10% 2.331 3.417

5% 2.804 4.013

1% 3.9 5.419

Finite Sample: n=30

10% 2.407 3.517

5% 2.91 4.193

1% 4.134 5.761
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عند تقدير معلمات الاجل الطويل تحصلنا على النتائج الموضحة في الجدول تقدير معلمات الأجل الطويل:  1-1
 الآتي:

 مقدرات الأجل الطويل(: 3-8الجدول رقم )

 

 EVIEWSمخرجات المصدر: 

الطويل نلاحظ أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي  في الأجل الطويل يتأثر  من خلال نتائج تقدير معلمات الأجل
مل بعلاقة إيجابية بالع ا سلبي و غير معنوي وكذلكمسلبا حيث كان معامله البنية التحتية التعليمية بكل من الإنفاق على 

  في الأجل الطويل.، أما بقية المتغيرات لم تكن معنوية ومعنوية

بعد تقدير معادلة الأجل الطويل يأتي دور تقدير  تقدير معلمات الأجل القصير ومعامل تصحيح الخطأ: 1-2
 معلمات الأجل القصير و معامل تصحيح الخطأ و الجدول التالي يوضح نتائج التقدير

 جل القصيرنتائج تقديرات معلمات الأ(: 3-9الجدول رقم )

 

 EVIEWSمخرجات المصدر: 

لي الإجمالي الحقيقي يتأثر في الأجل القصير من خلال النتائج الموضحة في الجدول أعلاه نستنتج أن الناتج المح
على البنية التحتية التعليمية حيث كان تأثيرها سلبي ومعنوي بتأخير واحد وموجب معنوي بتأخيرين ويتضح  بالإنفاق

Levels Equation

Case 2: Restricted Constant and No Trend

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LK 0.010268 0.081311 0.126274 0.9008

LL 1.600658 0.515638 3.104227 0.0056

LGADEC -0.034134 0.040938 -0.833795 0.4142

LGED -0.146272 0.058784 -2.488285 0.0218

LGSOCU 0.056102 0.042281 1.326888 0.1995

C -10.02416 6.135470 -1.633805 0.1179

EC = LGDP - (0.0103*LK + 1.6007*LL  -0.0341*LGADEC  -0.1463*LGED +

        0.0561*LGSOCU  -10.0242 )

ECM Regression

Case 2: Restricted Constant and No Trend

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LGED) -0.010481 0.001388 -7.552852 0.0000

D(LGED(-1)) 0.002904 0.000929 3.125654 0.0053

CointEq(-1)* -0.138171 0.011389 -12.13216 0.0000
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من  %13,81 ( أي انه في كل سنة يتم تصحيح ما قدره -0,1381أن معامل تصحيح الخطأ سالب ومعنوي )
سنوات وشهرين  7ة في الناتج المحلي في الأجل الطويل وسيتحقق التوزان بعدة فترة زمنية مقدرة بـ الإختلالات الحاصل

 ( 7,24=1/0,1381يوم )تم إستخراج المدة بالعلاقة التالية: 28و

 ARDL نموذجالمطلب الثالث: دراسة صلاحية 

د من خلو النموذج من لتحديد صلاحية النموذج من عدمها لابد من إجراء الإختبارات التشخيصة للتأك
مشكلة الإرتباط التسلسلي و مشكلة عدم ثبات تجانس التباين وهل أخطاء النموذج تتوزع توزيعا طبيعيا و كذلك 

 بالنسبة للشكل الدالي الذي افترضناه هل يعتبر الشكل الامثل ام هناك أخطاء في توصيف النموذج .

يحة وغير مضللة نقوم بإختبار أستقرارية النموذج للتأكد وفي حالة التأكد أن النموذج صالح وان النتائج صح
 ما ان كان النموذج يحتوي على تغيرات هيكلة من خلال إجراء إختبار إستقرارية النموذج.

 وتمثلت هذه الإختبارات في: الإختبارات التشخيصية:-1

الذاتي من الدرجة  من أجل إختبار عدم وجود مشكل إرتباط اختبار الارتباط التسلسلي للأخطاء: 1-1
و كانت النتائج  LM-TESTسنقوم بإستخدام (ARDLالثانية )لأن الإرتباط من الدرجة الأولى لا يؤثر في نموذج 

 موضحة في الجدول التالي:

 نتائج إختبار الإرتباط التسلسلي للأخطاء(:3-10الجدول رقم )

 

 EVIEWSمخرجات المصدر: 

موذج لا يعاني من مشكلة الارتباط الذاتي للأخطاء، حيث تم قبول من خلال نتائج الجدول نستنج أن الن
 0,5560المساوية لـ  F-STATISTICالفرضية القائلة بعدم وجود ارتباط ذاتي للأخطاء، بإعتبار قيمة احتمال 

 .%5 عند مستوى معنوية  0,05أكبر من 

 

ئج إختبار عدم ثبات تجانس المشروط كانت نتا إختبار عدم ثبات التباين المشروط بالانحدار الذاتي: 2-1
 موضحة في الجدول التالي: ARCHبالإنحدار الذاتي المعروف بإختبار 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 0.606615     Prob. F(2,18) 0.5560

Obs*R-squared 1.831222     Prob. Chi-Square(2) 0.4003
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 (: نتائج إختبار عدم ثبات التباين3-11الجدول رقم )

 

 EVIEWSمخرجات المصدر: 

ة البديلة من خلال نتائج الإختبار نتأكد من ثبات تباين الاخطاء، حيث تم رفض فرضية العدم وقبول الفرضي
وهي أكبر  0,1178إذ بلغت قيمته  F-STATISTICالقائلة أن تباين الأخطاء إستنادا على نتيجة إحتمال 

 . %5عند مستوى معنوية  0,05من 

من الضروري حتى تتأكد لنا صلاحية النموذج أن تكون أخطاء  إختبار التوزيع الطبيعي للأخطاء: 1-3
 توزيع الأخطاء ممثل في الشكل التالي: التقدير تتوزع توزيعا طبيعيا، وكان

 نتائج إختبار التوزيع الطبيعي للأخطاء(: 3-6الشكل رقم )

0

1

2

3

4

5

6

7

8

-0.015 -0.010 -0.005 0.000 0.005 0.010

Series: Residuals

Sample 1988 2016

Observations 29

Mean      -3.29e-15

Median   0.001408

Maximum  0.011428

Minimum -0.013021

Std. Dev.   0.005807

Skewness  -0.655633

Kurtosis   3.045858

Jarque-Bera  2.080170

Probability  0.353425 

 

 EVIEWSمخرجات المصدر: 

من خلال الشكل يتبين أن الأخطاء الناتجة عن النموذج المقدر موزعة توزيعا طبيعا، حيث تم قبول فرضية 
-JARQUEأن الأخطاء العشوائية تتبع التوزيع الطبيعي إستنادا الى قيمة إحتمال إختبار  العدم التي تنص على

BERA  5  عندمستوى معنوية 0,05وهي أكبر من  0,3534التي بلغت قيمتها%. 

يعد من الإختبارات التشخيصة المهمة فهو يقوم على إختبار أخطاء  إختبار ملائمة الشكل الدالي: 1-4
 وكانت نتائج الإختبار موضحة في الجدول الآتي:  RAMSEY RESET TESTيعرف بـ:توصيف النموذج و 

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic 2.617448     Prob. F(1,26) 0.1178

Obs*R-squared 2.560974     Prob. Chi-Square(1) 0.1095
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 نتائج إختبار ملائمة الشكل الدالي (:3-12الجدول رقم )

 

 EVIEWSمخرجات المصدر: 

نستنتج صحة الشكل الدالي المستخدم في تقدير النموذج حيث  RAMSEYبالأستدلال الى نتائج إختبار 
 ل القائل بصحة الشكل الدالي ورفض فرضية العدم وهذا من خلال إحتمال  تم قبول الفرض البدي

F-STATISTIC   5 عند مستوى معنوية  0,05التي تفوق قيمة  0,2048بقيمة%. 

لكي نتأكد من عدم وجود تغيرات هيكلية في النموذج، أي استقرار معلمات  إختبار إستقرارية النموذج:-2
وكذا المجموع  صير والطويل، نستخدم اختباري المجموع التراكمي للبواقي المعاودةالنموذج المقدر في الأجلين الق

ويتحقق الاستقرار (CUSUM AND CUSUM OF SQUARES) التراكمي لمربعات البواقي المعاودة
 إذا وقع المنحنى البياني للإختبارين السابقين داخل الحدود الحرجة.  ARDLالهيكلي للمعاملات المقدرة لنموذج 

 

 

 

 

 

Ramsey RESET Test

Equation: UNTITLED

Specification: LGDP   LGDP(-1) LK LL LGADEC LGED LGED(-1) LGED(-2)

        LGSOCU C 

Omitted Variables: Squares of fitted values

Value df Probability

t-statistic  1.313023  19  0.2048

F-statistic  1.724029 (1, 19)  0.2048

F-test summary:

Sum of Sq. df Mean Squares

Test SSR  7.85E-05  1  7.85E-05

Restricted SSR  0.000944  20  4.72E-05

Unrestricted SSR  0.000866  19  4.56E-05
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 والشكل البياني يوضح إختباري استقرار النموذج المقدر

 نتائج إختبار إستقرار النموذج (:3-7الشكل رقم )

-0.4

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

CUSUM of Squares 5% Significance

-15

-10

-5

0

5

10

15

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

CUSUM 5% Significance 

 EVIEWSمخرجات المصدر: 

المجموع التراكمي  من خلال الشكل البياني يتضح أن النموذج المقدر مستقر، حيث نلاحظ أن منحنى إختبار
يقع بين الحدين الحرجين، ونفس الشيئ بالنسبة لمنحنى اختبار المجموع التراكمي  (CUSUM)للبواقي المعاودة 

فهو متمركز بين وسط الحدين الحرجين مشيرا إلى  (CUSUM OF SQUARES)لمربعات البواقي المعاودة 
ليه فإن نموذج الإنحدار الذاتي للفجوات الموزعة مستقر في وع %5 الإستقرار في النموذج المقدر عند مستوى معنوية

  الأجلين القصير والطويل. 
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 خلاصة:

هدف هذا الفصل إلى تحليل وقياس تأثير البني التحتية من خلال الإنفاق على البنية التحتية الإقتصادية 
ماعية والثقافية على النمو الإقتصادي الذي تم التعبير عنه والإدارية، البنية التحتية التعليمية، وكذا البنية التحتية الإجت

 . 2016إلى  1986بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 

وتوصلت الدراسة بعد القيام بتحليل الإرتباط بين المتغيرات إلى أنه يوجد إرتباط قوي بين المتغيرات المفسرة 
 نية الذي كان إرتباط غير هام بينهما. للنموذج  والمتغير التابع ماعدا رأس المال بخلاف الب

ومن أجل تحديد إتجاه العلاقة بين المتغيرات تم تطبيق إختبار جرانجر للسببية وتبين أنه حجم العمالة المعبر 
عنه بإجمالى العاملين يتسبب في النمو الإقتصادي المعبر عنه بالناتج الإجمالي الحقيقي بينما بقية المتغيرات التي تمثل 

فاق على البنية التحتية بأنواعها النمو الإقتصادي هو الذي يتسبب فيها ولاحظنا عدم وجود علاقة سببية بين الإن
 رأس المال بخلاف الموجه للبنية التحتية والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

عتباره النموذج وبعد ذلك تم إستخدام نموذج الإنحدار الذاتي للفجوات الموزعة في تقدير النموذج القياسي بإ 
الأنسب للتقدير في حالتنا وأشارت النتائج المتوصل إليها في الأجل القصير أن النمو الإقتصادي في الجزائر يعتمد 

لإنفاق على البنية با، أما في الأجل الطويل فقد تأثر النمو الإقتصادي على الإنفاق على البنية التحتية التعليمية
بقية المتغيرات والمتمثلة في الإنفاق على البنية التحتية أما  ،العمل ، وتأثر إيجابيا معالتعليمية بعلاقة سلبيةالتحتية 

 .حصائياوالبنية التحتية الإقتصادية والإدارية لم تكن معنوية إ الإجتماعية والثقافية ورأس المال بخلاف البنية التحتية



 
 

 

 الخاتمة
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 الخاتمة:

، 2016-1986سعت هذه الدراسة لقياس أثر البنية التحتية على النمو الإقتصادي في الجزائر خلال الفترة 
مشاريع البنية التحتية في معدلات النمو الإقتصادي وفي هذا السياق إنصب بحثنا على مدى تأثير الإنفاق العام على 

 ،وحتى يتم إدراك هذا التأثير درسنا في الفصل الأول المفاهيم المتعلقة بالبنية التحتية ومصادر وآليات تمويلها ،في الجزائر
العوامل  ،ية الإقتصاديةبحيث تناولنا الفرق بين النمو والتنم ،ثم درسنا في الفصل الثاني النمو الإقتصادي  وأهم نظرياته

كما درسنا في الفصل الثالث آلية تأثير    ،نظرياته عبر تاريخ الفكر الإقتصادي ،طرق تقديره وقياسه ،المحددة له
مع ذكر بعض  ،وذلك بدراسة أهم قنوات إنتقال الأثر ،الإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية في النمو الإقتصادي

لأخير قمنا بإلقاء نظرة على البنية التحتية في العالم ودورها في تحقيق النمو الإقتصادي العالمي وفي ا ،النماذج المفسرة
وتوقعاتها في المستقبل، من ثم قمنا بتكوين نموذج قياسي بالإعتماد على أرقام وحقائق عن الإنفاق العام عموما وعلى 

التحتية إلى ثلاث أجزاء الأول متعلق بالبنية التحتية البنية التحتية خصوصا حيث قمنا بتقسيم الإنفاق على البنية 
الإقتصادية والإدارية والثاني متعلق بالبنية التحتية التعليمية أما بالنسبة للجزء الثالث فقد خصص للبنية التحتية 

دي لمعرفة طبيعة ، وقد تم تحليل علاقات الإرتباط والسببية بين بين هذه المؤشرات والنمو الإقتصاالإجتماعية والثقافية
العلاقة وأتجاهات التأثير وتوصلنا في هذه الدراسةإلا أن يوجد إرتباط قوي بين هاته المؤشرات والنمو الإقتصادي كما 

 أن النمو الإقتصادي يتسبب في زيادة الإستثمار في شتى قطاعات البنية التحتية.

التحتية في النمو الإقتصادي، حيث تم تقدير نموذج وبعد ذلك تم إستخدام الدراسة القياسية لتأثير البنية 
الإنحدار الذاتي للفجوات الموزعة المتباطئة بإعتباره النموذج الأنسب للتقدير ، وأشارت النتائج إلى أنه في الأجل 

ة بعلاقة الطويل يعتمد النمو الإقتصادي في الجزائر على العمل بعلاقة أيجابية والإنفاق على البنية التحتية التعليمي
وهذه النتيجة تنفي صحة الفرضية الثالثة حيث سلبية بينما كانت بقية المتغيرات غير معنوية في الأجل الطويل 

 .جل الطويلالتأثير الإيجابي يشترط بمستوى العمالة في الأ

بنية عتمد النمو الإقتصادي في الجزائر على عنصر واحد ألا وهو الأنفاق على اليأما في الأجل القصير  
 .التحتية التعليمية

 وقدم تم التوصل في هذا البحث إلى النتائج التالية:

يعتمد تحديد حجم الإنفاق العام في مكان أو زمان معين على السياسات الحكومية، وذلك حسب  -1
العامة طبيعة بنيان الدولة والنظم الإقتصادية السائدة فيها، ومستوى النشاط الإقتصادي بها، إذ تعكس النفقات 

 صورة نشاط الدولة في تحقيق أهدافها وتوجيه إقتصادها وضمان الإستقرار الإقتصادي بها.
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عرفت النظريات المفسرة للنمو تطورات عديدة، مرورا بالكلاسيك والنيوكلاسيك إلى الكينزيين، إلا أن  -2
د العديد من العراقيل والعقبات كل تلك الأفكار في الغالب غير واقعية مع ما هو موجود في الدول النامية لوجو 

الناتجة عن ضعف البنية التحتية وعدم ملائمة الهياكل المؤسسسية، وبالتالي يمكن إعتبار البنية التحتية كأحد محددات 
 النمو الإقتصادي في الدول النامية. 

المبالغ وترسيخا  تحتاج البنية التحتية لمبالغ ضخمة، إلا أنه ومع تضاؤل قدرة الحكومات على توفير تلك -3
لمبادئ الإقتصاد الحر، برز إتجاها متصاعدا لإشراك القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية، ويعتبر نظام البناء 

)وهذه النتيجة  والتشغيل والتحويل أحد الأدوات المستخدمة حاليا في تنفيذ تلك المشاريع للحد من أعباء الدولة.
 ولى(تثبت صحة الفرضية الثانية والأ

أظهرت عملية المتابعة و التقييم ضعف كبير في التسيير لا يتناسب مع حجم وتكاليف مشاريع البنية  -4
التحتية المقامة، وهذا ما تسبب في رفع المخصصات المالية عن طريق عمليات إعادة التقييم المتكررة، إضافة إلى تأخر 

 جودتها عن مثيلاتها في دول العالم.إنجاز العديد من هذه المشاريع وكذا تأخر مستوياتها و 

أداء الإقتصاد الوطني لا يزال مرتبطا بدرجة كبيرة بالتغيرات التي تطرأ في السوق النفطية، حيث أن  -5
مشاريع البنية التحتية التي تراهن عليها السلطات العمومية من أجل رفع معدلات النمو الإقتصادي تعتمد على 

 لتقلبات التي تحدث في السوق العالمية للنفط.عائدات المحروقات الخاضعة ل

وبناءا على النتائج المتصل إليها نقترح في هذا الإطار التوصيات و الإقتراحات التالية في سبيل تفعيل أثر 
الإنفاق العام على البنية التحتية في تحقيق معدلات إيجابية في النمو الإقتصادي تتمشى مع حجم الإنفاق الضخم 

 ، وكانت هذه التوصيات موضحة في النقاط التالية:المخصص لها

إذا كانت البنى التحتية هي قاعدة نمو النشاطات الإنتاجية والخدمية، فإن الإنفاق الكبير على الطرق  -1
والنقل والإتصالات...  إلخ، يجب أن يكون مدروسا بدقة من أجل إستغلال أمثل للموارد، ولا يجب أن يكون 

 د ذاته، لأن الهدف الرئيسي هو تحسين أداء الإقتصاد الوطني قبل كل شئ.الإنفاق هدفا في ح

مواصلة تدخل الدولة في الحياة الإقتصادية عن طريق زيادة الإنفاق العام على البنى التحتية، لأهميتها  -2
التأثير على الإنتاجية البالغة على المدى الطويل في تحسين هيكل الإقتصاد وزيادة الربحية وتحفيز سوق العمل، وبالتالي 

والقدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى جذب الإستثمارات الأجنبية، ومنه تحسين معدلات النمو 
  الإقتصادي.
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تعزيز الشفافية في تسيير الأموال العمومية، خاصة في إنجاز مشاريع البنية التحتية، وتطوير آليات الرقابة -3
 اءات المحاسبية. والتدقيق والإجر 

ضرورة البحث عن مصادر تمويلية أخرى لتمويل المشاريع التنموية عموما ومشاريع البنية التحتية خصوصا، -4
بدل الإعتماد الكبير على العوائد النفطية، كالبحث مثلا عن موارد ضريبية أخرى، عن شراكات أجنبية لتمويل البنى 

 التحتية...  إلخ. 

لدولي حول إصلاح البنية التحتية، تمت التوصية بأهمية توسيع الإستثمارات الخاصة في في دراسة للبنك ا -5
تقديم خدمات البنية التحتية، وضرورة وضع اللوائح التنظيمية والأسعار بشكل يحقق التوازن بين الكفاءة الإقتصادية 

عض مجالات البنية التحتية كالطرق وشمولية الخدمات، حيث تحفز الأسعار المستثمرين الخواص على الإستثمار في ب
وشبكات المياه والكهرباء، وتقوم الدولة بتدعيم الفئات الهشة لتستفيد من هاته الخدمات، وتقترح الدراسة إعتماد 

 عقود الإمتيازات والتأجير مع الإحتفاظ بإشراف قوي للدولة. 

 أفاق البحث:

ة التحتية في معدلات النمو الإقتصادي،  وإعتمدنا إستهدف هذا البحث معرفة أثر الإنفاق العام على البني
في ذلك تحليل نظري، وتطبيقي على الإقتصاد الجزائري، وتعتبر النتائج المتوصل إليها ذات أهمية، لكننا لا ندعي أننا 

ه على إستوفينا الموضوع من كل جوانبه، وقد أثارت هذه النتائج أسئلة عدة تتعلق بالإنفاق العام بكل مكوناته وأثر 
متغيرات الإقتصاد الوطني، ودور القطاع الخاص في ذلك، وبالتالي أتاح لنا هذا البحث النظر في عدة أمور مرتبطة 

 تعتبر نقطة إنطلاق لدراسات مستقبلية نراها جديرة بالدراسة والتحليل، ومنها:  ،بالنمو الإقتصادي والإنفاق العام

 ثرهما على النمو الإقتصادي. مزاحمة الإنفاق الخاص للإنفاق العام وأ-1

 القطاع الخاص كبديل عن التمويل التقليدي للبنية التحتية. -2

 دراسة العلاقة بين الإنفاق العام على البنية التحتية والإستثمار الأجنبي المباشر. -3
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 رتطور النفقات المخصصة للبنية التحتية في الجزائ (:1الملحق رقم )

بنى تحتية إقتصادية     السنوات
 وإدارية

 بنية تحتية إجتماعية بنى تحتية تعليمية

1986 18120000000 10027000000 4490000000 
1987 18028000000 7845000000 3212000000 
1988 17885000000 56000000 100000000 
1989 18044000000 7130000000 2703000000 
1990 21848000000 8050000000 3170000000 
1991 24100000000 9000000000 3300000000 
1992 33000000000 11000000000 4300000000 
1993 48040000000 14500000000 5600000000 
1994 54960000000 17400000000 6300000000 
1995 54480000000 18500000000 6500000000 
1996 66700000000 22900000000 8800000000 
1997 72060000000 25650000000 9550000000 
1998 84705000000 31600000000 10200000000 
1999 98193000000 37795000000 10270000000 
2000 108929000000 41800000000 10050000000 
2001 146247000000 56068000000 18850000000 
2002 186076000000 65790000000 25689000000 
2003 216603000000 71418000000 37915000000 
2004 249528000000 77807000000 52621000000 
2005 199119000000 70141000000 42057000000 
2006 270669670000 366581060000 255561500000 
2007 552301000000 85222000000 77775000000 
2008 808538700000 139331000000 104874000000 
2009 1150144000000 300925000000 211060000000 
2010 1295961000000 310508000000 255339000000 
2011 1034434000000 428486000000 177816000000 
2012 1700488400000 198511000000 91125000000 
2013 1300918500000 169839000000 113388000000 
2014 920576735500 231720400000 219301600000 
2015 2063715810000 227829040000 151366500000 
2016 639570090000 78644800000 32703237000 

الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائريةالمصدر:   
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)بالدينار الجزائري( (: تطور إجمالي الناتج الداخلي الحقيقي في الجزائر2الملحق رقم )  

 إجمالي الناتج الداخلي الحقيقي السنوات
1986 2707167597000 
1987 2688217490800 
1988 2661335168300 
1989 2778433973200 
1990 2800661461100 
1991 2767053507200 
1992 2816860534000 
1993 2757706441400 
1994 2732887178600 
1995 2836736749000 
1996 2953042912300 
1997 2985526382500 
1998 3137788335800 
1999 3238197611200 
2000 3361886349000 
2001 3463025185500 
2002 3657277460300 
2003 3920669910600 
2004 4089322398800 
2005 4330911030400 
2006 4403864720800 
2007 4552401579800 
2008 4659844396500 
2009 4735904419500 
2010 4908014069900 
2011 5049947259800 
2012 5220371296800 
2013 5364852321800 
2014 5568133079100 
2015 5777687927700 
2016 5968351629300 

البنك الدولي المصدر:  
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)بالدينار الجزائري( إجمالي تكوين رأس المال في الجزائر تطور (:3الملحق )  

 إجمالي تكوين رأس المال السنوات
1986 1082840693400 
1987 866264685400 
1988 935452855100 
1989 985084191500 
1990 941068816900 
1991 854383373400 
1992 783518122400 
1993 735987004800 
1994 768405791600 
1995 774835070700 
1996 746880300300 
1997 717949978800 
1998 867821103600 
1999 849951400000 
2000 930793815000 
2001 1049436528800 
2002 1269000029900 
2003 1409480151800 
2004 1559212283800 
2005 1736731017000 
2006 1705583466700 
2007 1896923619200 
2008 2021403223900 
2009 2214784746300 
2010 2278771332500 
2011 2101150112900 
2012 2401453701400 
2013 2652053122600 
2014 2904990287400 
2015 3157296640500 
2016 3291554470700 

: البنك الدوليالمصدر  
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الجزائرتطور إجمالي المشتغلين في (: 4الملحق رقم )   
 إجمالي المشتغلين السنوات
1986 5697875 
1987 5902132 
1988 6165721 
1989 6484542 
1990 6754996 
1991 7004053 
1992 7300262 
1993 7594034 
1994 7847493 
1995 8095011 
1996 8298430 
1997 8507767 
1998 8719362 
1999 8930844 
2000 9157772 
2001 9379025 
2002 9598651 
2003 9819838 
2004 10042331 
2005 10254769 
2006 10460259 
2007 10661124 
2008 10861377 
2009 11136913 
2010 11358846 
2011 11597754 
2012 12064551 
2013 11642537 
2014 11798733 
2015 11937169 
2016 12106186 

البنك الدولي المصدر:  
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  الإحصائية للمتغيرات صائصالخبعض (: 5الملحق رقم )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

LGDP LK LL LGADEC LGED LGSOCU

 Mean  12.56753  11.92221  16.01712  25.87570  24.44304  23.73097

 Median  12.53946  11.91274  16.05399  25.70856  24.74983  23.65978

 Maximum  12.77585  12.40494  16.30923  28.62675  26.78352  26.26673

 Minimum  12.42510  11.61419  15.55560  23.60723  17.84086  18.42068

 Std. Dev.  0.119828  0.164078  0.229639  1.654480  1.766897  1.812005

 Skewness  0.286950  0.518074 -0.475751  0.143902 -1.561007 -0.552840

 Kurtosis  1.565586  4.138708  2.076402  1.672761  7.260597  3.423404

 Jarque-Bera  3.083084  3.061582  2.271250  2.382342  36.03705  1.810659

 Probability  0.214051  0.216364  0.321221  0.303865  0.000000  0.404409

 Sum  389.5935  369.5885  496.5307  802.1467  757.7341  735.6599

 Sum Sq. Dev.  0.430761  0.807650  1.582028  82.11917  93.65778  98.50090

 Observations  31  31  31  31  31  31
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 GRANGERنتائج إختبار السببية لـ (: 6الملحق رقم )

 

 

Pairwise Granger Causality Tests

Date: 06/14/18   Time: 20:42

Sample: 1986 2016

Lags: 1

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob. 

 LK does not Granger Cause LGDP  30  0.01308 0.9098

 LGDP does not Granger Cause LK  1.21411 0.2802

 LL does not Granger Cause LGDP  30  9.27446 0.0051

 LGDP does not Granger Cause LL  0.01444 0.9052

 LGADEC does not Granger Cause LGDP  30  1.55991 0.2224

 LGDP does not Granger Cause LGADEC  10.3353 0.0034

 LGED does not Granger Cause LGDP  30  0.04046 0.8421

 LGDP does not Granger Cause LGED  8.71953 0.0064

 LGSOCU does not Granger Cause LGDP  30  0.09126 0.7649

 LGDP does not Granger Cause LGSOCU  7.10308 0.0128

 LL does not Granger Cause LK  30  0.66156 0.4231

 LK does not Granger Cause LL  0.55850 0.4613

 LGADEC does not Granger Cause LK  30  1.33602 0.2579

 LK does not Granger Cause LGADEC  3.21533 0.0842

 LGED does not Granger Cause LK  30  0.11664 0.7354

 LK does not Granger Cause LGED  0.24800 0.6225

 LGSOCU does not Granger Cause LK  30  0.14541 0.7059

 LK does not Granger Cause LGSOCU  0.89314 0.3530

 LGADEC does not Granger Cause LL  30  0.01768 0.8952

 LL does not Granger Cause LGADEC  15.3442 0.0006

 LGED does not Granger Cause LL  30  0.02714 0.8704

 LL does not Granger Cause LGED  31.0558 7.E-06

 LGSOCU does not Granger Cause LL  30  0.09593 0.7591

 LL does not Granger Cause LGSOCU  20.8021 0.0001

 LGED does not Granger Cause LGADEC  30  1.35457 0.2547

 LGADEC does not Granger Cause LGED  9.70500 0.0043

 LGSOCU does not Granger Cause LGADEC  30  2.99389 0.0950

 LGADEC does not Granger Cause LGSOCU  6.23546 0.0189

 LGSOCU does not Granger Cause LGED  30  5.92005 0.0219

 LGED does not Granger Cause LGSOCU  4.56437 0.0419
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 PHILLIPS-PERRONنتائج إختبارات جذر الوحدة لـ  (:7الملحق رقم )

 النموذج الثالث( LGDP)إختبار جذر الوحدة للسلسلة  

 
 

 بعد إجراء الفروقات الأولى النموذج الثالث( LGDP)إختبار جذر الوحدة للسلسلة 

 

Null Hypothesis: LGDP has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend

Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Adj. t-Stat   Prob.*

Phillips-Perron test statistic -2.506895  0.3227

Test critical values: 1% level -4.296729

5% level -3.568379

10% level -3.218382

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Residual variance (no correction)  5.41E-05

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  7.89E-05

Phillips-Perron Test Equation

Dependent Variable: D(LGDP)

Method: Least Squares

Date: 06/14/18   Time: 17:49

Sample (adjusted): 1987 2016

Included observations: 30 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

LGDP(-1) -0.150286 0.056528 -2.658623 0.0130

C 1.861515 0.698829 2.663764 0.0129

@TREND("1986") 0.002426 0.000741 3.275451 0.0029

Null Hypothesis: D(LGDP) has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend

Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Adj. t-Stat   Prob.*

Phillips-Perron test statistic -4.155301  0.0142

Test critical values: 1% level -4.309824

5% level -3.574244

10% level -3.221728

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Residual variance (no correction)  6.50E-05

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  7.42E-05

Phillips-Perron Test Equation

Dependent Variable: D(LGDP,2)

Method: Least Squares

Date: 06/14/18   Time: 17:50

Sample (adjusted): 1988 2016

Included observations: 29 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

D(LGDP(-1)) -0.770241 0.189181 -4.071445 0.0004

C 0.004080 0.003449 1.182786 0.2476

@TREND("1986") 0.000329 0.000215 1.529488 0.1382
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 بعد إجراء الفروقات الأولى النموذج الثاني( LGDP)الوحدة للسلسلة إختبار جذر 

 

 النموذج الثالث( LK)إختبار جذر الوحدة للسلسلة 

 

Null Hypothesis: D(LGDP) has a unit root

Exogenous: Constant

Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Adj. t-Stat   Prob.*

Phillips-Perron test statistic -3.765611  0.0081

Test critical values: 1% level -3.679322

5% level -2.967767

10% level -2.622989

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Residual variance (no correction)  7.08E-05

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  7.79E-05

Phillips-Perron Test Equation

Dependent Variable: D(LGDP,2)

Method: Least Squares

Date: 06/14/18   Time: 17:51

Sample (adjusted): 1988 2016

Included observations: 29 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

D(LGDP(-1)) -0.632595 0.170482 -3.710629 0.0009

C 0.007773 0.002524 3.080268 0.0047

Null Hypothesis: LK has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend

Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Adj. t-Stat   Prob.*

Phillips-Perron test statistic -2.629244  0.2710

Test critical values: 1% level -4.296729

5% level -3.568379

10% level -3.218382

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Residual variance (no correction)  0.021433

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.023689

Phillips-Perron Test Equation

Dependent Variable: D(LK)

Method: Least Squares

Date: 06/14/18   Time: 17:52

Sample (adjusted): 1987 2016

Included observations: 30 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

LK(-1) -0.505121 0.205653 -2.456180 0.0208

C 5.974754 2.453334 2.435361 0.0218

@TREND("1986") 0.003359 0.003266 1.028390 0.3129
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 النموذج الثاني( LK)إختبار جذر الوحدة للسلسلة 

 

 بعد إجراء الفروقات الأولى النموذج الثالث( LK)إختبار جذر الوحدة للسلسلة 

 

 

Null Hypothesis: LK has a unit root

Exogenous: Constant

Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Adj. t-Stat   Prob.*

Phillips-Perron test statistic -2.776254  0.0737

Test critical values: 1% level -3.670170

5% level -2.963972

10% level -2.621007

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Residual variance (no correction)  0.022273

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.025419

Phillips-Perron Test Equation

Dependent Variable: D(LK)

Method: Least Squares

Date: 06/14/18   Time: 17:54

Sample (adjusted): 1987 2016

Included observations: 30 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

LK(-1) -0.522353 0.205180 -2.545833 0.0167

C 6.231990 2.443057 2.550898 0.0165

Null Hypothesis: D(LK) has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend

Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Adj. t-Stat   Prob.*

Phillips-Perron test statistic -6.219842  0.0001

Test critical values: 1% level -4.309824

5% level -3.574244

10% level -3.221728

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Residual variance (no correction)  0.024017

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.024787

Phillips-Perron Test Equation

Dependent Variable: D(LK,2)

Method: Least Squares

Date: 06/14/18   Time: 17:55

Sample (adjusted): 1988 2016

Included observations: 29 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

D(LK(-1)) -1.407849 0.226374 -6.219117 0.0000

C -0.046689 0.065657 -0.711109 0.4833

@TREND("1986") 0.003810 0.003634 1.048399 0.3041



 لاحقالم

 
121 

 بعد إجراء الفروقات الأولى النموذج الثاني( LK)للسلسلة إختبار جذر الوحدة 

 

 بعد إجراء الفروقات الأولى النموذج الأول( LK)إختبار جذر الوحدة للسلسلة 

 

Null Hypothesis: D(LK) has a unit root

Exogenous: Constant

Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Adj. t-Stat   Prob.*

Phillips-Perron test statistic -6.192295  0.0000

Test critical values: 1% level -3.679322

5% level -2.967767

10% level -2.622989

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Residual variance (no correction)  0.025032

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.027224

Phillips-Perron Test Equation

Dependent Variable: D(LK,2)

Method: Least Squares

Date: 06/14/18   Time: 17:57

Sample (adjusted): 1988 2016

Included observations: 29 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

D(LK(-1)) -1.400971 0.226694 -6.179996 0.0000

C 0.014311 0.030477 0.469578 0.6424

Null Hypothesis: D(LK) has a unit root

Exogenous: None

Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Adj. t-Stat   Prob.*

Phillips-Perron test statistic -6.303904  0.0000

Test critical values: 1% level -2.647120

5% level -1.952910

10% level -1.610011

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Residual variance (no correction)  0.025237

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.027662

Phillips-Perron Test Equation

Dependent Variable: D(LK,2)

Method: Least Squares

Date: 06/14/18   Time: 17:58

Sample (adjusted): 1988 2016

Included observations: 29 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

D(LK(-1)) -1.405540 0.223311 -6.294100 0.0000
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 النموذج الثالث( LL)إختبار جذر الوحدة للسلسلة 

 

 النموذج الثاني( LL)إختبار جذر الوحدة للسلسلة 

 

Null Hypothesis: LL has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend

Bandwidth: 5 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Adj. t-Stat   Prob.*

Phillips-Perron test statistic -1.015127  0.9267

Test critical values: 1% level -4.296729

5% level -3.568379

10% level -3.218382

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Residual variance (no correction)  0.000111

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  4.64E-05

Phillips-Perron Test Equation

Dependent Variable: D(LL)

Method: Least Squares

Date: 06/14/18   Time: 20:00

Sample (adjusted): 1987 2016

Included observations: 30 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

LL(-1) -0.056736 0.052141 -1.088121 0.2862

C 0.929102 0.814141 1.141205 0.2638

@TREND("1986") 0.000272 0.001344 0.202323 0.8412

Null Hypothesis: LL has a unit root

Exogenous: Constant

Bandwidth: 6 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Adj. t-Stat   Prob.*

Phillips-Perron test statistic -8.634463  0.0000

Test critical values: 1% level -3.670170

5% level -2.963972

10% level -2.621007

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Residual variance (no correction)  0.000111

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  3.89E-05

Phillips-Perron Test Equation

Dependent Variable: D(LL)

Method: Least Squares

Date: 06/14/18   Time: 20:01

Sample (adjusted): 1987 2016

Included observations: 30 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

LL(-1) -0.046349 0.008939 -5.184719 0.0000

C 0.767040 0.143111 5.359749 0.0000
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 النموذج الثالث( LGADEC)إختبار جذر الوحدة للسلسلة 

 

 النموذج الثالث( LGED)إختبار جذر الوحدة للسلسلة 

 

Null Hypothesis: LGADEC has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend

Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Adj. t-Stat   Prob.*

Phillips-Perron test statistic -4.608433  0.0048

Test critical values: 1% level -4.296729

5% level -3.568379

10% level -3.218382

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Residual variance (no correction)  0.248208

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.311208

Phillips-Perron Test Equation

Dependent Variable: D(LGADEC)

Method: Least Squares

Date: 06/14/18   Time: 20:03

Sample (adjusted): 1987 2016

Included observations: 30 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

LGADEC(-1) -0.961187 0.220210 -4.364871 0.0002

C 22.33404 5.070176 4.404984 0.0002

@TREND("1986") 0.168659 0.041637 4.050698 0.0004

Null Hypothesis: LGED has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend

Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Adj. t-Stat   Prob.*

Phillips-Perron test statistic -5.102277  0.0014

Test critical values: 1% level -4.296729

5% level -3.568379

10% level -3.218382

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Residual variance (no correction)  0.947777

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.938411

Phillips-Perron Test Equation

Dependent Variable: D(LGED)

Method: Least Squares

Date: 06/14/18   Time: 20:04

Sample (adjusted): 1987 2016

Included observations: 30 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

LGED(-1) -1.026890 0.201142 -5.105289 0.0000

C 22.47688 4.389961 5.120064 0.0000

@TREND("1986") 0.172258 0.040966 4.204882 0.0003



 لاحقالم

 
124 

 النموذج الثالث( LGSOCU)إختبار جذر الوحدة للسلسلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Null Hypothesis: LGSOCU has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend

Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Adj. t-Stat   Prob.*

Phillips-Perron test statistic -4.157061  0.0138

Test critical values: 1% level -4.296729

5% level -3.568379

10% level -3.218382

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Residual variance (no correction)  0.664466

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.669077

Phillips-Perron Test Equation

Dependent Variable: D(LGSOCU)

Method: Least Squares

Date: 06/14/18   Time: 20:05

Sample (adjusted): 1987 2016

Included observations: 30 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

LGSOCU(-1) -0.883334 0.212829 -4.150443 0.0003

C 18.50944 4.428960 4.179185 0.0003

@TREND("1986") 0.161612 0.044502 3.631606 0.0012
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 %5عند مستوى معنوية  NARAYANالقيم الحرجة لـ  (:8الملحق رقم )

 

 

 %1عند مستوى معنوية  NARAYANالقيم الحرجة لـ  (:9الملحق رقم )

 


